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الفصل الأول
الترخيص بمزاولة المهنة

المادة الأولى
ـــم  ـــا ل ـــا م ـــة أمامه ـــي الموضح ـــام - المعان ـــذا النظ ـــي ه ـــا وردت ف ـــة - أينم ـــارات الآتي ـــات والعب ـــد بالكلم يقص

ـــك: ـــاف ذل ـــياق خ ـــض الس يقت

الممارس الصحي:

كل مـــن يرخـــص لـــه بمزاولـــة المهـــن الصحيـــة التـــي تشـــمل الفئـــات الآتيـــة: الأطبـــاء البشـــريين وأطبـــاء الأســـنان، 
والصيادلـــة الأخصائييـــن، والفنييـــن الصحييـــن فـــي: )الأشـــعة، والتمريـــض، والتخديـــر، والمختبـــر والصيدليـــة، 
والبصريـــات، والوبائيـــات، والأطـــراف الصناعيـــة، والعـــاج الطبيعـــي، ورعايـــة الأســـنان وتركيبها والتصويـــر الطبقي 
والعـــاج النـــووي، وأجهـــزة الليـــزر، والعمليـــات(، والأخصائييـــن النفســـيين والاجتماعييـــن، وأخصائـــي التغذيـــة 
والصحـــة العامـــة، والقبالـــة، والإســـعاف، ومعالجـــة النطـــق والســـمع، والتأهيـــل الحرفـــي، والعـــاج الحرفـــي، 
والفيزيـــاء الطبيـــة، وغيـــر ذلـــك مـــن المهـــن الصحيـــة الأخـــرى التـــي يتـــم الاتفـــاق عليهـــا بيـــن وزيـــري الصحـــة 

ـــة. ـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحي ـــة والهيئ والخدمـــة المدني

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللائحة:

1-1 علـــى الهيئـــة تحديـــث المهـــن الصحيـــة، وإصـــدار قائمـــة الممارســـين الصحيـــن كل مـــا دعـــت الحاجـــة، ورفـــع 
ـــع  ـــا، م ـــاق عليه ـــة للاتف ـــة المدني ـــر الخدم ـــع وزي ـــيق م ـــداً للتنس ـــة تمهي ـــة للموافق ـــر الصح ـــا لوزي توصياته

ـــرار التخصصـــات الصحيـــة التـــي تعـــد فروعـــً لأي مهنـــة صحيـــة. مراعـــاة اختصـــاص الهيئـــة بإق

المادة الثانية
يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. أ-	

يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي: ب-	

1- الحصـــول علـــى المؤهـــل المطلـــوب للمهنـــة مـــن أي كليـــة طبيـــة أو كليـــة صيدلـــة أو كليـــة علـــوم 
طبيـــة تطبيقيـــة أو كليـــة صحيـــة أو معهـــد صحـــي، أو مؤهـــات أخـــرى مطلوبـــة لمزاولة مهـــن صحية 

تعتـــرف بهـــا الهيئـــة، أو الحصـــول علـــى شـــهادة مـــن الخـــارج تعتـــرف بهـــا الهيئـــة.

2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.
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3- التسجيل لدى الهيئة، وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.

4- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.

جــــ- يعـــد التعييـــن فـــي الجهـــات الحكوميـــة فـــي وظائـــف المهـــن الصحيـــة بمثابـــة الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة 
ـــدى الهيئـــة. ـــك التســـجيل ل فـــي هـــذه الجهـــات علـــى أن يســـبق ذل

اللائحة:

ــق  ــة بالمناطـ ــئون الصحيـ ــات الشـ ــوزارة أو مديريـ ــل الـ ــن قبـ ــارس الصحـــي مـ ــح الترخيـــص للممـ يمنـ 	1-2
والمحافظـــات، ويمنـــح الترخيـــص لممـــارس الطـــب البديـــل مـــن قبـــل المركـــز الوطنـــي للطـــب البديـــل 

والتكميلـــي.

يجـــوز منـــح ترخيـــص محـــدد المـــدة واســـتكمال الاشـــتراطات اللازمـــة لـــدى الهيئـــة وذلـــك للفئـــات التاليـــة  	2-2
شـــريطة الموافقـــة علـــى مؤهلاتهـــم:

أ- الممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم.

ب- الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فترة إجراءات التصنيف.

لا يجـــوز ممارســـة الطـــب البديـــل إلا بموجـــب ترخيـــص مـــن المركـــز الوطنـــي للطـــب البديـــل  	3-2
ــارس  ــع الممـ ــة يخضـ ــذه الحالـ ــي هـ ــك، وفـ ــددة لذلـ ــروط المحـ ــط والشـ ــق الضوابـ ــي، ووفـ والتكميلـ
للطـــب البديـــل إلـــى المســـؤوليات المهنيـــة الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام، ويتـــم إحالـــة غيـــر المرخـــص لهـــم 

ــً للمســـؤولية الجزائيـــة. إلـــى جهـــة الاختصـــاص وفقـ

يجـــب أن يكـــون التدريـــب الإجبـــاري المقـــرر لممـــارس المهنـــة قـــد تـــم تحـــت إشـــراف مباشـــر مـــن ممـــارس  	4-2
للمهنـــة مرخـــص لـــه فـــي نفـــس المجـــال المهنـــي.

ـــة عـــدم صحـــة الشـــهادات والمســـتندات التـــي  ـــاغ الجهـــة الصحيـــة المختصـــة فـــي حال تقـــوم الهيئـــة بإب 	5-2
ـــدرج فـــي قائمـــة عـــدم التعاقـــد وعـــدم الترخيـــص، وعلـــى  ـــد بموجبهـــا، علـــى أن ي بموجبهـــا تـــم التعاق
الجهـــة الصحيـــة المختصـــة اســـتبعاده وإنهـــاء اجـــراءات الترحيـــل لغيـــر الســـعوديين، وفـــي حـــال المطالبـــة 

ـــه تتـــم إحالتـــه إلـــى الجهـــة المختصـــة. بالحـــق الخـــاص فإن

يعـــد حصـــول الاستشـــاريين مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــات علـــى تســـجيل وتصنيـــف مـــن  	6-2
الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة، والموافقـــة مـــن وزيـــر التعليـــم بالعمـــل فـــي المؤسســـة 

الصحيـــة الخاصـــة بمثابـــة الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة فـــي القطـــاع الصحـــي الخـــاص.

لا يتـــم تعييـــن الممارســـين الصحييـــن الذيـــن تتعاقـــد معهـــم شـــركات التشـــغيل الطبـــي للعمـــل  	7-2
بالمرافـــق الصحيـــة الحكوميـــة إلا بعـــد تصنيفهـــم وتســـجيلهم مـــن قبـــل الهيئـــة، ويعـــد تعيينهـــم 

ـــة. ـــة المهن ـــم بمزاول ـــص له ـــة الترخي بمثاب

تحـــدد شـــروط الخبـــرة بالنســـبة للممارســـين الصحييـــن العاملين فـــي الجهـــات الحكومية وفـــق ضوابط  	 8-2
وقواعـــد تتناســـب مـــع لائحـــة الوظائـــف الصحيـــة ونظـــام الخدمـــة المدنيـــة.

تراعـــى النصـــوص النظاميـــة ذات العلاقـــة بممارســـة المهنـــة الـــواردة فـــي نظـــام المؤسســـات الصحيـــة  	9-2

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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الخاصـــة ونظـــام المنشـــآت والمســـتحضرات الصيدلانيـــة ونظـــام وحـــدات الاخصـــاب والأجنـــة وعـــاج 
العقـــم ولوائحهـــم التنفيذيـــة عنـــد الترخيـــص للممارســـين الصحييـــن بالعمـــل بـــأي مـــن هـــذه 
المؤسســـات أو المنشـــآت وتحـــدد شـــروط المؤهـــل والخبـــرة وفقـــً للوائـــح الهيئـــة ومـــا تصـــدره مـــن أدلـــة 

ـــة.  ـــرة مـــن قبـــل الهيئ ـــول المؤهـــل والخب ـــر قب تحـــدد معايي

لا يمنـــح أو يجـــدد الترخيـــص بممارســـة المهنـــة الصحيـــة لمـــن ســـبق الحكـــم عليـــه فـــي جريمـــة مخلـــة  	10-2
بالشـــرف أو الأمانـــة إلا بعـــد صـــدور قـــرار مـــن الســـلطة المختصـــة بـــرد اعتبـــاره.

المادة الثالثة
تكـــون مـــدة الترخيـــص بمزاولـــة المهـــن الصحيـــة وفقـــً لمـــا تحـــدده اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا النظـــام، ولا  	.1
ـــب  ـــة والتدري ـــراض الدراس ـــر أغ ـــن - لغي ـــنتين متتاليتي ـــدة س ـــة م ـــة المهن ـــن مزاول ـــع ع ـــن انقط ـــوز لم يج

فـــي مجـــال المهنـــة- العـــودة لمزاولتهـــا إلا بعـــد تجديـــد الترخيـــص.

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم. 	.2

اللائحة:

يعتبـــر الترخيـــص للعامليـــن بالجهـــات الحكوميـــة ســـارياً طالمـــا كان الممـــارس الصحـــي علـــى رأس  	1-3
العمـــل الطبـــي، علـــى أن يراعـــى تجديـــد التســـجيل المهنـــي مـــن الهيئـــة عنـــد انتهـــاء مدتـــه.

تكـــون مـــدة الترخيـــص للعامليـــن بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة معادلـــة لمـــدة التســـجيل المهنـــي  	2-3
لـــدى الهيئـــة وفـــى حالـــة تغيـــر مـــكان العمل خـــال مـــدة التســـجيل المهنـــي دون تغيـــر التخصـــص، يظل 

التســـجيل ســـاري المفعـــول.

يتـــم إصـــدار تجديـــد الترخيـــص وفقـــً للاشـــتراطات المشـــار إليهـــا فـــي المـــواد الثانيـــة والثالثـــة مـــن هـــذا  	3-3
النظـــام.

يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية: 	4-3

إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به. 	-1 

ــغيل  ــد التشـ ــا أو انتهـــى عقـ ــة التـــي يعمـــل بهـ ــة الخاصـ ــة الصحيـ إذا ألغـــي ترخيـــص للمؤسسـ 	-2 
للشـــركة التـــي اســـتقدمته مـــا لـــم ينتقـــل لمؤسســـة صحيـــة مرخـــص لهـــا، أو انتهـــت مـــدة زيـــارة 

الطبيـــب المرخـــص لـــه بالعمـــل خلالهـــا.

إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة وزارة الصحة. 	-3 

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه. 	-4 

 5-	 وفاة المرخص له.

يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي التقـــدم بطلـــب تجديـــد الترخيـــص الممنـــوح لـــه قبل انتهـــاء مدته بشـــهر  	5-3
واحـــد علـــى الأقل.

يخضـــع الممـــارس الصحـــي للمســـئوليات التأديبيـــة الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام فـــي حـــال اســـتمراره  	6-3
بالعمـــل بعـــد انتهـــاء الترخيـــص الممنـــوح لـــه.
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يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق القواعد التالية: 	7-3

ـــة المهنـــة ســـاري المفعـــول فـــي  ـــر ترخيـــص بمزاول ـــدى الممـــارس الصحـــي الزائ يجـــب أن يكـــون ل 	-1
البلـــد المســـتقدم منـــه.

2-	 يقتصـــر اســـتقدام الممـــارس الصحـــي الزائـــر علـــى المستشـــفيات والمجمعـــات الطبيـــة المهيـــأة 
ـــر. ـــي الزائ ـــارس الصح ـــات المم ـــه وإمكاني لتخصص

أن يكـــون الممـــارس الصحـــي الزائـــر مـــن ذوي التخصصـــات النـــادرة أو التقنيـــات الجديـــدة المطلوبـــة  	-3
فـــي المملكـــة.

أن ألا يكـــون ممـــن حكـــم عليـــه بحـــدٍ شـــرعي أو حكـــم جنائـــي أو بســـبب خطـــأ طبـــي أو أبعـــد مـــن  	-4
المملكـــة لســـبب لـــه علاقـــة بالمهـــن الصحيـــة.

ـــال  ـــم خ ـــي تت ـــة الت ـــراءات الطبي ـــم الإج ـــي لتقيي ـــت الكاف ـــارة الوق ـــدة الزي ـــد م ـــي تحدي ـــى ف أن يراع 	-5
الزيـــارة.

ـــأ  ـــة الخط ـــي حال ـــي ف ـــم نهائ ـــا حك ـــدر به ـــي يص ـــات الت ـــداد التعويض ـــة س ـــأة الصحي ـــن المنش تضم 	-6
الطبـــي الصـــادر عـــن الممـــارس الصحـــي الزائـــر إذا لـــم تتوفـــر تغطيـــة تأمينيـــة أو لـــم تكـــفِ.

تقـــوم المنشـــأة الصحيـــة الخاصـــة بتكليـــف أحـــد أطبائهـــا الاستشـــاريين أو الأخصائييـــن بمرافقـــة  	-7
الطبيـــب أو الممـــارس الصحـــي الزائـــر علـــى أن يكـــون مـــن نفـــس تخصصـــه أو المديـــر الطبـــي 
بالمستشـــفى فـــي حـــال عـــدم وجـــود أطبـــاء أو ممارســـين مـــن نفـــس التخصـــص، وأن يكـــون 

ـــة: ـــام التالي ـــن المه ـــؤولاً ع مس

       أ- استقبال وتجهيز المرضى.

      ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي.

ـــر واتخـــاذ الإجـــراءات  ـــة بعـــد مغـــادرة الممـــارس الصحـــي الزائ       ج- أن يقـــوم بمتابعـــة الحـــالات المرضي
ــة. ــة الجراحيـ ــاج أو العمليـ ــلوب العـ ــن أسـ ــج عـ ــد تنتـ ــات التـــي قـ ــة المضاعفـ ــة لمواجهـ اللازمـ

يقـــدم طلـــب الممـــارس الصحـــي الزائر إلـــى مديرية الشـــؤون الصحيـــة التابع لهـــا المنشـــأة الصحية  	-8
مرفقـــً بـــه مـــا يلـــي:

أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر.

ب- برنامـــج الزيـــارة متضمنـــً المحاضـــرات وورش العمـــل التـــي ســـيقدمها الممـــارس الصحـــي                                                   
الزائـــر.

ج- إقـــرار مـــن الممـــارس الصحـــي الزائـــر بالعمـــل وفقـــً للأنظمـــة الســـارية بالمملكـــة واحتـــرام 
المبـــادئ الإســـامية.

د- إقـــرار مـــن الممـــارس الصحـــي المرافـــق بالموافقـــة علـــى تكليفـــه بمرافقـــة الممـــارس الصحـــي 
الزائـــر وكذلـــك بالموافقـــة علـــى متابعـــة الحـــالات المرضيـــة ومواجهـــة مضاعفاتهـــا والإدلاء بأقوالـــه 
ــج  ــأ الطبـــي الناتـ ــق بالخطـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة المختصـ ــات القضائيـ ــق والجهـ ــان التحقيـ ــام لجـ أمـ

ــة. ــاج أو الجراحـ ــخيص أو العـ ــن التشـ عـ

ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها. 	-9

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي:      	-10

      أ- تمنـــح الموافقـــة علـــى اســـتقدام الممـــارس الصحـــي الزائـــر مـــن الـــوزارة أو مديريـــة الشـــئون 
الصحيـــة المختصـــة.

     ب- يصـــدر الترخيـــص المؤقـــت بإســـم الممـــارس الصحـــي الزائـــر للعمـــل بالمنشـــأة الصحيـــة الخاصـــة 
ـــي  ـــة وينته ـــذه اللائح ـــي ه ـــا ف ـــوص عليه ـــراءات المنص ـــة الإج ـــتكمال كاف ـــد اس ـــه وبع ـــد وصول بع

الترخيـــص بانتهـــاء مـــدة الزيـــارة.

المادة الرابعة 
          يجـــوز بقـــرار مـــن الوزيـــر -بنـــاءً علـــى مقتضيـــات المصلحـــة العامـــة -قصـــر منـــح الترخيـــص بمزاولـــة إحـــدى 

المهـــن المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام علـــى الســـعوديين دون غيرهم.

اللائحة: 

4-1    يجـــوز قصـــر الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة علـــى الســـعوديين الممارســـين لأي مـــن المهـــن الصحيـــة 
ــة أو  ــدد الكافـــي منهـــم فـــي المملكـ ــر العـ ــام إذا توفـ ــذا النظـ ــادة الأولـــى مـــن هـ ــورة بالمـ المذكـ

فـــي إحـــدى المناطـــق أو لأســـباب يوافـــق عليهـــا الوزيـــر.
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الفصل الثاني
واجبات الممارس الصحي

الفرع الأول
الواجبات العامة للممارس الصحي

المادة الخامسة
يـــزاول الممـــارس الصحـــي مهنتـــه لمصلحـــة الفـــرد والمجتمـــع فـــي نطـــاق احتـــرام حـــق الإنســـان فـــي الحيـــاة 
وســـامته وكرامتـــه، مراعيـــً فـــي عملـــه العـــادات والتقاليـــد الســـائدة فـــي المملكـــة مبتعـــداً عـــن الاســـتغلال.

اللائحة:

5-1  على الممارس الصحي احترام حق المريض وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة.

5-2  يســـري دليـــل أخلاقيـــات مزاولـــة المهنـــة الصحيـــة والأدلـــة الأخـــرى التـــي تعتمدهـــا الهيئـــة علـــى ممارســـي 
المهـــن الصحيـــة.  

5-3 يحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي تصويـــر أو نشـــر العمليـــات الجراحيـــة أو الإجـــراءات العلاجيـــة مـــا لـــم 
تتوافـــر الضوابـــط التاليـــة:

أ - موافقة خطية من المريض. 

ب- موافقة المنشأة الصحية.

ج- أن يكون لأغراض علمية معتمدة. 

د- أن لا يخالف الآداب العامة وأخلاقيات المهنة.

المادة السادسة
يلتـــزم الممـــارس الصحـــي بمعاونـــة الســـلطات المختصـــة فـــي أداء واجبهـــا نحـــو حمايـــة الصحـــة العامـــة، ودرء 

الأخطـــار التـــي تهددهـــا فـــي الســـلم والحـــرب.

المادة السابعة
ــة  ــورات العلميـ ــع التطـ ــه، وأن يتابـ ــة معلوماتـ ــى تنميـ ــل علـ ــي أن يعمـ ــارس الصحـ ــى الممـ ــب علـ يجـ أ-	
والاكتشـــافات الحديثـــة فـــي مجـــال تخصصـــه، وعلـــى إدارات المنشـــآت الصحيـــة تســـهيل حضـــوره للنـــدوات 

والـــدورات وفقـــً للضوابـــط التـــي تحددهـــا الهيئـــة.

ــً، أو  ــا علميـ ــر المعتـــرف بهـ ــاج غيـ يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي ألا يمـــارس طـــرق التشـــخيص والعـ ب-	
المحظـــورة فـــي المملكـــة.

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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اللائحة:

ـــة والمحاضـــرات  ـــة والتدريبي ـــدوات العلمي ـــق حضـــور المؤتمـــرات والن ـــة المعلومـــات عـــن طري 7-1 يتـــم تنمي
والمشـــاركة فـــي البحـــوث وتوفيـــر مصـــادر المعلومـــات للممارســـين الصحيين، ويؤخـــذ ذلك فـــي الاعتبار 

عنـــد النظـــر فـــي الترقيـــات أو إعـــادة التســـجيل أو تجديـــد الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة.

7-2 تضـــع الهيئـــة للممارس الصحـــي ولإدارات المنشـــآت الصحية ضوابـــط تنمية المعلومات على أن تشـــمل 
ســـاعات التعليـــم الصحـــي المســـتمر والســـاعات المعتـــرف بهـــا للتدريـــب ونـــوع الـــدورات المطلوبـــة علـــى 
أن يكـــون ذلـــك فـــي مجـــال التخصـــص المهنـــي للممـــارس الصحـــي وتنشـــر هـــذه الضوابـــط بالطريقـــة 
الإعلاميـــة المناســـبة، ويتعيـــن علـــى المنشـــأة الصحيـــة تمكيـــن الممـــارس الصحـــي مـــن اســـتكمال 

ســـاعات التعليـــم المســـتمر المقـــررة بمـــا لا يتعـــارض مـــع التـــزام الممـــارس الصحـــي تجـــاه المرضـــى. 

المادة الثامنة
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي الـــذي يشـــهد أو يعلـــم أن مريضـــً أو جريحـــً فـــي حالـــة خطـــرة أن يقـــدم 

ــة. ــة الضروريـ ــه يتلقـــى العنايـ ــن أنـ ــد مـ ــة أو أن يتأكـ ــاعدة الممكنـ ــه المسـ لـ

اللائحة:

8-1 يتعيـــن علـــى الممـــارس الصحـــي تقديـــم الرعايـــة الطبيـــة العاجلـــة للمريـــض الـــذي يحتـــاج إلـــى هـــذه 
الرعايـــة وفـــق إمكانياتـــه المتاحـــة دون طلـــب أتعابـــه مقدمـــً، وإذا كانـــت حالـــة المريـــض تســـتدعى مزيـــداً 
ــات  ــع الجهـ ــل مـ ــه التواصـ ــا عليـ ــارس الصحـــي تقديمهـ ــتطيع الممـ ــة التـــي لا يسـ ــة الطبيـ ــن العنايـ مـ

ــه. ــة لعلاجـ ــة ملائمـ ــأة صحيـ ــه إلـــى أقـــرب منشـ ــيلة لنقلـ ــاد وسـ ــة لإيجـ المعنيـ

المادة التاسعة 
ـــذل جهـــده  ـــض، وعلـــى الممـــارس الصحـــي أن يب أ- يجـــب أن يســـتهدف العمـــل الطبـــي دائمـــً مصلحـــة المري

ـــض. ـــكل مري ل

ب- لا يجوز للممارس الصحي -في غير حالة الضرورة -أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه، أو إمكاناته.

اللائحة:

يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي أن لا يقـــوم بـــأي عمـــل طبـــي لا يحقـــق فائـــدة للمريـــض حتـــى ولـــو  	1-9
ــت  ــض إذا كانـ ــم المريـ ــا أو تنويـ ــزوم لهـ ــوص لا لـ ــة أو فحـ ــف أدويـ ــل وصـ ــه مثـ ــرر عليـ ــب ضـ ــم يترتـ لـ

حالتـــه لا تســـتدعي ذلـــك. 

يلتـــزم الممـــارس الصحـــي بالعمـــل وفقـــً للصلاحيـــات »الامتيـــازات« الطبيـــة والوصـــف الوظيفـــي  	2-9
ــً  ــات كتابيـ ــراز الصلاحيـ ــة العمـــل إبـ ــة، وعلـــى جهـ ــجيل بالهيئـ ــً للتصنيـــف والتسـ ــه وفقـ ــوح لـ الممنـ

والتقيـــد بهـــا.
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المادة العاشرة
يحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي - فـــي غيـــر الحـــالات التـــي تحددهـــا اللائحـــة التنفيذيـــة - الإعـــان عـــن نفســـه  أ-	

والدعايـــة لشـــخصه مباشـــرة أو بالوســـاطة.

ب - يحظـــر علـــى الممـــارس الصحي أن يســـجل علـــى اللوحـــات، أو البطاقـــات، أو الوصفـــات الطبيـــة، أو الإعلانات 
ألقابـــً علميـــة، أو تخصصـــات لـــم يحصـــل عليهـــا وفقـــً للقواعـــد المنظمـــة لهـــا.

اللائحة:

10-1 دون الإخـــال بمـــا نصـــت عليـــه المـــادة رقـــم )31 ( مـــن نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة ولائحتـــه 
التنفيذيـــة، علـــى الممـــارس الصحـــي الامتنـــاع عـــن أســـاليب الدعايـــة والإعـــان بمختلـــف الوســـائل، كالإعـــان 
عـــن نفســـه، أو القيـــام بإعلانـــات ذات طابـــع تجـــاري غيـــر مبنيـــة علـــى أســـس علميـــة أو تتعـــارض مـــع أخـــاق 

المهنـــة.

المادة الحادية عشر
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي - فـــور معاينتـــه لمريـــض مشـــتبه فـــي إصابتـــه جنائيـــً، أو إصابتـــه بمـــرض 

معـــدٍ - أن يبلـــغ الجهـــات الأمنيـــة، والصحيـــة المختصـــة.

ــا، والإجـــراءات  ــا، والجهـــة التـــي تبلّـــغ إليهـ ويصـــدر الوزيـــر قـــراراً بتحديـــد الأمـــراض التـــي يجـــب التبليـــغ عنهـ
الواجـــب إتباعهـــا فـــي هـــذا الشـــأن.

اللائحة:

ـــراً مفصـــاً  علـــى الممـــارس الصحـــي فـــور معاينتـــه لمريـــض مشـــتبه فـــي إصابتـــه جنائيـــً أن يعـــد تقري 	1-11
ــدة مـــن  ــة مـــن طبيبيـــن ومعتمـ ــة موقعـ ــة بدقـ ــفاء ووصـــف الإصابـ ــة للشـ ــدة المتوقعـ يشـــمل المـ

ـــة. ـــأة الصحي المنش

علـــى الجهـــة المختصـــة فـــي الـــوزارة تحديـــد الأمـــراض المعديـــة التـــي يجـــب التبليـــغ عنهـــا، والجهـــة التـــي  	2-11
يبلـــغ لهـــا ووضـــع القواعـــد والإجـــراءات الوقائيـــة والعلاجيـــة المناســـبة لهـــا، ويصـــدر بذلـــك قـــرار مـــن الوزيـــر، 

وأن يتـــم تحديـــث ذلـــك بشـــكل دوري علـــى أن يكـــون متاحـــً لجميـــع الممارســـين الصحييـــن.

ـــراض  ـــن الأم ـــغ ع ـــم التبلي ـــات تنظ ـــرارات وتعليم ـــن ق ـــدر م ـــا يص ـــزام بم ـــي الالت ـــارس الصح ـــى المم 11-3	 عل
ــا  ــع لهـ ــأة التـــي يتبـ ــال المنشـ ــن خـ ــرة أو مـ ــة مباشـ ــات المختصـ ــغ للجهـ ــة، وأن يتـــم التبليـ المعديـ

ـــي.  ـــارس الصح المم

المادة الثانية عشر
لا يجـــوز للممـــارس الصحـــي مزاولـــة أكثـــر مـــن مهنـــة صحيـــة واحـــدة، أو أي مهنـــة أخـــرى تتعـــارض مزاولتها مع 
المهـــن الصحيـــة، ويحظـــر عليـــه طلـــب عمولـــة أو مكافـــأة أو قبولهـــا أو أخذهـــا، كمـــا يحظـــر عليـــه الحصـــول 
علـــى أي منفعـــة لقـــاء الترويـــج، أو الالتـــزام بوصـــف أدويـــة أو أجهـــزة أو توجيـــه المرضـــى إلـــى صيدليـــة معينـــة، 

أو مستشـــفى أو مختبـــر محـــدد، أو مـــا فـــي حكـــم ذلـــك.

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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اللائحة:

12-1 لا يجـــوز للممـــارس الصحـــي ممارســـة أكثـــر مـــن مهنـــة صحيـــة واحـــدة حتـــى لـــو كان حاصـــا علـــى 
مؤهلاتهـــا.

 12-2 يحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي الحصـــول علـــى أي منفعـــة ماديـــة أو عينيـــة مـــن شـــركات الأدويـــة أو 
ـــج أو التســـويق، ودفـــع المريـــض تجـــاه منتـــج محـــدد أو خدمـــة محـــددة  التجهيـــزات الطبيـــة بقصـــد التروي

لغيـــر مصلحـــة المريـــض.      

المادة الثالثة عشر
لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطارئة - إجراء الفحوص، أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في

الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

المادة الرابعة عشر 
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:

اســـتخدام غيـــر المرخـــص لهـــم مـــن ذوي المهـــن الصحيـــة، أو تقديـــم مســـاعدة لأي شـــخص يمـــارس مهنـــة  أ-	
صحيـــة بصـــورة غيـــر مشـــروعة.

الاحتفـــاظ فـــي مقـــر العمـــل بالأدويـــة واللقاحـــات خلافـــً لمـــا تســـمح بـــه تعليمـــات الـــوزارة، ماعـــدا المنشـــآت  ب-	
الصيدلية.

ج- بيـــع الأدويـــة للمرضـــى - باســـتثناء بيعهـــا فـــي المنشـــآت الصيدلانيـــة -، أو بيـــع العينـــات الطبيـــة بصفـــة 
مطلقـــه.

د -تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة.

هـ - إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تفتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.

و- استخدام أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة.

اللائحة:

14-1    يحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي إصـــدار تقاريـــر غيـــر صحيحـــة أو مبالـــغ فيهـــا بغـــرض حصـــول المريـــض 
علـــى إجـــازة مرضيـــة أو شـــهادة صحيـــة أو أي ميـــزة أخـــرى.

14-2   للممـــارس الصحـــي الاحتفـــاظ بالعينـــات الدوائيـــة التـــي لـــم ينتهـــي تاريـــخ صلاحيتهـــا وغير المســـتخدمة 
للبيـــع أو الأدويـــة الإســـعافية علـــى أن يتـــم حفظهـــا وتخزينهـــا بشـــكل ســـليم فـــي مقـــر عملـــه 

ـــدون مقابـــل فـــي حـــالات الضـــرورة. لصرفهـــا ب

14-3    يحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج غير مرخص بهم.
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الفرع الثاني
واجبات الممارس الصحي نحو المرضى

المادة الخامسة عشر
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي أن يجـــري التشـــخيص بالعنايـــة اللازمـــة مســـتعيناً بالوســـائل الفنيـــة الملائمة، 
ـــة الاســـتعانة بهـــم مـــن الإخصائييـــن أو المســـاعدين، وأن يقـــدم للمريـــض مـــا  وبمـــن تســـتدعي ظـــروف الحال

يطلبـــه مـــن تقاريـــر عـــن حالتـــه الصحيـــة، ونتائـــج الفحوصـــات مراعيـــً فـــي ذلـــك الدقـــة والموضوعيـــة.

اللائحة:

15-1 يتـــم الالتـــزام فـــي هـــذا الخصـــوص بالتعليمـــات المنظمـــة لإصـــدار التقاريـــر الطبيـــة المتعلقـــة بالإجـــازات 
ـــات الجنائيـــة وشـــهادات الميـــاد والوفـــاة وغيرهـــا  ـــر الخاصـــة بالإصاب المرضيـــة واللياقـــة الصحيـــة والتقاري

مـــن التقاريـــر الرســـمية.

ـــخيص  ـــة لتش ـــات المطلوب ـــائل أو التخصص ـــر الوس ـــدم توف ـــم بع ـــي الـــذي يعل ـــارس الصح ـــى المم 15-2 عل
ــة. ــات اللازمـ ــا الإمكانيـ ــر فيهـ ــات التـــي يتوفـ ــل المريـــض للجهـ ــة لتحويـ ــة اللازمـ ــذل العنايـ ــة بـ ــاج الحالـ وعـ

المادة السادسة عشر
ـــة،  ـــباب مهني ـــض لأس ـــاج مري ـــن ع ـــذر ع ـــة - أن يعت ـــرة أو العاجل ـــالات الخط ـــر الح ـــي غي ـــي - ف ـــارس الصح للمم

ـــة. أو شـــخصية مقبول

اللائحة:

16-1 لا يعد من الأسباب المقبولة الاعتذار المبني على اختلاف الدين او اللون او الجنس او العرق.

ـــرر  ـــول ض ـــدم حص ـــن ع ـــد م ـــاج أن يتأك ـــة الع ـــن متابع ـــذار ع ـــل الاعت ـــي قب ـــارس الصح ـــى المم ـــب عل 16-2 يج
للمريـــض وإبـــاغ مـــن يلـــزم لضمـــان اســـتمرار الخطـــة العلاجيـــة.

المادة السابعة عشر
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي المعالـــج -إذا رأى ضـــرورة استشـــارة ممـــارس صحـــي آخـــر -أن ينبـــه المريـــض أو 
ذويـــه إلـــى ذلـــك، كمـــا يجـــب عليـــه أن يوافـــق علـــى الاســـتعانة بممـــارس صحـــي آخـــر إذا طلـــب المريـــض أو ذويـــه 
ـــدّر  ـــه وإذا ق ـــتعانة ب ـــة الاس ـــرى ملاءم ـــذي ي ـــي ال ـــارس الصح ـــم المم ـــرح اس ـــي أن يقت ـــارس الصح ـــك، وللمم ذل
ـــرأي  ـــه لا ضـــرورة إلـــى استشـــارة ممـــارس صحـــي آخـــر، أو اختلـــف معـــه فـــي ال ـــج أن الممـــارس الصحـــي المعال
عنـــد استشـــارته فلـــه الحـــق فـــي الاعتـــذار عـــن متابعـــة العـــاج دون التـــزام منـــه بتقديـــم أســـباب لاعتـــذاره.

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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اللائحة:

17-1 يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي أن يقـــدم نفســـه للمريـــض وتخصصـــه ودرجتـــه العلميـــة عنـــد مباشـــرة 
الحالـــة.

ـــة لتشـــخيص أو عـــاج المريـــض إلـــى تخصصـــات أو وســـائل تشـــخيصية أخـــرى  17-2 فـــي حـــال اســـتدعت الحال
علـــى الممـــارس الصحـــي توضيحهـــا والأســـباب الداعيـــة إليهـــا.

المادة الثامنة عشر 
يلتـــزم الممـــارس الصحـــي بتنبيـــه المريـــض أو ذويـــه إلـــى ضـــرورة إتبـــاع مـــا يحـــدده لهـــم مـــن تعليمـــات 
وتحذيرهـــم مـــن خطـــورة النتائـــج التـــي قـــد تترتـــب علـــى عـــدم مراعاتهـــا بعـــد شـــرح الوضـــع العلاجـــي، أو 

الجراحـــي وآثـــاره.

ـــا  ـــً لم ـــدر -وفق ـــر أن يق ـــض بالخط ـــاة المري ـــدد حي ـــي ته ـــتعصية أو الت ـــراض المس ـــة ال أم ـــي حال ـــب ف وللطبي
ـــه ـــه علي يملي

ضميـــره - مـــدى ملاءمـــة إبـــاغ المريـــض أو ذويـــه بحقيقـــة المـــرض، وذلـــك مـــا لـــم يكـــن المريـــض حظـــر 
عليـــه ذلـــك، أو    عيـــن شـــخصاً أو أشـــخاصاً يقتصـــر الإبـــاغ عليهـــم.

اللائحة:

18-1 علـــى الممـــارس الصحـــي بيـــان المضاعفـــات الجانبيـــة المحتملـــة جـــراء القيـــام بالإجـــراء العلاجـــي أو 
العمليـــة الجراحيـــة للمريـــض أو ذويـــه أو مـــن يختـــاره المريـــض.

18-2 علـــى الممـــارس الصحـــي عـــدم إفشـــاء الأســـرار الطبيـــة الخاصـــة بالمريـــض أو تفاصيـــل حالتـــه الطبيـــة إلا 
للمريـــض نفســـه أو ذويـــه أو مـــن يحـــدده المريـــض. 

المادة التاسعة عشر
ــاه، أو بموافقـــة مـــن يمثلـــه أو ولـــي أمـــره إذا لـــم يعتـــد  يجـــب ألا يجـــرى أي عمـــل طبـــي لمريـــض إلا برضـ
بإرادتـــه هـــو واســـتثناء مـــن ذلـــك يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي - فـــي حـــالات الحـــوادث أو الطـــوارئ 
أو الحـــالات المرضيـــة الحرجـــة التـــي تســـتدعي تدخـــاً طبيـــً بصفـــه فوريـــة أو ضروريـــة لإنقـــاذ حيـــاة المصـــاب 
أو إنقـــاذ عضـــو مـــن أعضائـــه أو تلافـــي ضـــرر بالـــغ ينتـــج مـــن تأخيـــر التدخـــل وتعـــذر الحصـــول علـــى موافقـــة 
المريـــض أو مـــن يمثلـــه أو ولـــي أمـــره فـــي الوقـــت المناســـب - إجـــراء العمـــل الطبـــي دون انتظـــار الحصـــول 
ــفائه  ــن شـ ــؤوس مـ ــاة أي مريـــض ميـ ــاء حيـ ــوال إنهـ ــن الأحـ ــال مـ ــأي حـ ــوز بـ ــة , ولا يجـ ــك الموافقـ علـــى تلـ

طبيـــً، ولـــو كان بنـــاء علـــى طلبـــه أو طلـــب ذويـــه .

اللائحة:

تؤخـــذ موافقـــة المريـــض البالـــغ العاقـــل ســـواءً كان رجـــاً أو امـــرأة أو مـــن يمثلـــه إذا كان لا يعتـــد  	1-19
ــياً مـــع مضمـــون خطـــاب المقـــام  بإرادتـــه قبـــل القيـــام بالعمـــل الطبـــي أو الجراحـــي وذلـــك تماشـ
الســـامي رقـــم 2428/4/م وتاريـــخ 1404/7/29هــــ المبنـــي علـــى قـــرار هيئة كبار العلمـــاء رقـــم 119وتاريخ 

1404/5/26هـ. 
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المادة العشرون 
ـــراً بالوفـــاة إلا بعـــد  لا يجـــوز للطبيـــب الـــذي يدعـــى إلـــى توقيـــع كشـــف طبـــي علـــى متوفـــى، أن يعطـــي تقري

أن يتأكـــد بحســـب خبرتـــه الطبيـــة مـــن ســـبب الوفـــاة.

ومـــع ذلـــك لا يجـــوز للطبيـــب أن يعطـــي تقريـــراً إذا اشـــتبه فـــي أن الوفـــاة ناجمـــة عـــن حـــادث جنائـــي، 
وعليـــه فـــي هـــذه الحالـــة إبـــاغ الســـلطات المختصـــة فـــوراً بذلـــك.

اللائحة:

ـــف  ـــف الوظائ ـــن توق ـــد م ـــق للتأك ـــي دقي ـــف طب ـــراء كش ـــب إج ـــى الطبي ـــن عل ـــاة يتعي ـــات الوف ـــل إثب قب 	1-20
الحيويـــة للجســـم وذلـــك بواســـطة الكشـــف الســـريري والوســـائل الفنيـــة الآخـــرى، ولا يجـــوز كتابـــة تقرير 

بالوفـــاة إلا بعـــد التأكـــد بالوســـائل الفنيـــة مـــن حدوثـــه مـــع إثبـــات وقـــت الوفـــاة.

عند الاشتباه بوجود أثار إصابية أو سمية يقوم الطبيب بما يلي: 	2-20

أ( إبـــاغ الجهـــة المســـئولة فـــي المنشـــأة الصحيـــة التابـــع لهـــا التـــي تتولـــى بدورهـــا إبـــاغ الجهـــات الأمنيـــة 
المختصـــة بصـــورة رســـمية.

ب( إثبات الإصابات بتقرير طبي يسلم للجهات الأمنية المختصة.

ج( يقـــوم الطبيـــب الشـــرعي عنـــد اســـتدعائه بإجـــراء الكشـــف الظاهـــري لـــدى معاينـــة الجثـــة وإذا ارتـــأى 
ضـــرورة إجـــراء التشـــريح لإثبـــات ســـبب الوفـــاة يقـــوم بطلـــب ذلـــك مـــن الجهـــات الأمنيـــة لاســـتصدار الأمـــر 
الـــازم للتشـــريح مـــع التحفـــظ علـــى كافـــة الأدلـــة المتعلقـــة بالمتوفـــى كالملابـــس والمقذوفـــات 

وخلافهـــا.

المادة الحادية والعشرون
ـــه  ـــوز ل ـــه، ولا يج ـــق مهنت ـــن طري ـــا ع ـــم به ـــي عل ـــرار الت ـــى الأس ـــظ عل ـــي أن يحاف ـــارس الصح ـــى المم ـــب عل يج

ــة: ــوال الآتيـ ــاؤها إلا فـــي الأحـ إفشـ

أ- إذا كان الإفشاء مقصوداً به:

1- الإبـــاغ عـــن حالـــة وفـــاة ناجمـــة عـــن حـــادث جنائـــي، أو الحيلولـــة دون ارتـــكاب جريمـــة، ولا يجـــوز 
ـــة إلا للجهـــة الرســـمية المختصـــة. الإفشـــاء فـــي هـــذه الحال

2- الإبلاغ عن مرض سار أو معدٍ.

3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض، أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة

ب- إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه

ج-  إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

المادة الثانية والعشرون 
ـــوز  ـــك يج ـــع ذل ـــا وم ـــاذ حياته ـــرورة إنق ـــك ض ـــت ذل ـــل إلا إذ اقتض ـــرأة حام ـــاض أي ام ـــب إجه ـــى الطبي ـــر عل  يحظ

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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الإجهـــاض إذا لـــم يكـــن الحمـــل أتـــم أربعـــة أشـــهر، وثبـــت بصـــورة أكيـــدة أن اســـتمراره يهـــدد صحـــة الأم بضـــرر 
ــا  ــاع التـــي تحددهـ ــروط والأوضـ ــً للشـ ــكل طبقـ ــة تشـ ــة طبيـ ــن لجنـ ــرار مـ ــر بقـ ــذا الأمـ ــيم، وثبـــت هـ جسـ

اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا النظـــام.

اللائحة:

22-1 تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 1407/6/20هـ الضوابط التالية:

لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً. 	 -1

إذا كان الحمـــل فـــي الطـــور الأول وهـــي مـــدة الأربعيـــن وكان فـــي إســـقاطه مصلحـــة شـــرعية أو دفـــع  	 -2
ضـــرر متوقـــع جـــاز إســـقاطه أمـــا إســـقاطه فـــي هـــذه المـــدة خشـــية المشـــقة فـــي تربيـــة الأولاد 
أو خوفـــً مـــن العجـــز عـــن تكاليـــف معيشـــتهم أو تعليمهـــم أو مـــن أجـــل مســـتقبلهم أو اكتفـــاء 

ـــز. ـــر جائ ـــن أولاد فغي ـــن م ـــدى الزوجي ـــا ل بم

لا يجـــوز إســـقاط الحمـــل إذا كان علقـــة أو مضغـــة حتـــى تقـــرر لجنـــة طبيـــة موثوقـــة أن اســـتمراره خطـــر  	 -3
ــتنفاذ  ــاز إســـقاطه بعـــد اسـ ــا مـــن الهـــاك مـــن اســـتمراره جـ علـــى ســـامة أمـــه بـــأن يخشـــى عليهـ

كافـــة الوســـائل لتلافـــي تلـــك الأخطـــار.

4-	 بعـــد الطـــور الثالـــث وبعـــد إكمـــال أربعـــة أشـــهر للحمـــل لا يحـــل إســـقاطه حتـــى يقـــرر جمـــع مـــن 
المختصيـــن

الموثوقيـــن أن بقـــاء الجنيـــن فـــي بطـــن أمـــه يســـبب موتهـــا وذلـــك بعـــد اســـتنفاذ كافـــة الوســـائل لإنقـــاذ حياتـــه، 
وإنمـــا رخـــص الإقـــدام علـــى إســـقاطه بهـــذه الشـــروط دفعـــً لأعظـــم الضرريـــن وجنيـــً لعظمـــى المصلحتيـــن.

ـــر المستشـــفى الـــذي يوجـــد بـــه قســـم الـــولادة أو مـــن ينوبـــه لجنـــة لا يقـــل عـــدد أعضائهـــا  22-2 يشـــكل مدي
ــاري أو أخصائـــي بالمـــرض الـــذي  ــاريين أو أخصائييـــن يكـــون بينهـــم استشـ ــاء استشـ عـــن ثلاثـــة أطبـ
مـــن أجلـــه أوصـــى بإنهـــاء الحمـــل، يقومـــون بإعـــداد تقرير يوضـــح فيـــه نـــوع الخطـــورة المذكـــورة المؤكدة 
ـــم يعتمـــد مـــن  ـــة ث ـــع مـــن جميـــع أعضـــاء اللجن ـــو اســـتمر الحمـــل ويوق التـــي تهـــدد صحـــة الأم فيمـــا ل
ـــة التوصيـــة بالإجهـــاض يوضـــح ذلـــك للمريضـــة وزوجهـــا أو  ـــه، وفـــى حال ـــر المستشـــفى أو مـــن ينوب مدي

ولـــي أمرهـــا ثـــم تؤخـــذ موافقتهـــم الخطيـــة علـــى ذلـــك.

22-3 لا يجـــوز صـــرف أدويـــة مســـقطة للأجنـــة أو تســـهيل صرفهـــا، كمـــا لا يجـــوز لأي ممـــارس صحـــي آخـــر 
ـــه شـــرعاً.         ـــر مســـموح ب ـــه لغـــرض إجـــراء إجهـــاض غي ـــام ب القي

المادة الثالثة والعشرون
 أ- يحظر على الصيدلي:

1 - أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.

2 - أن يصـــرف أي دواء إلا بوصفـــه طبيـــة صـــادرة مـــن طبيـــب مرخـــص لـــه بمزاولـــة المهنـــة فـــي المملكـــة , 
ويســـتثنى مـــن ذلـــك الأدويـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة.

3 - مخالفـــة محتـــوى الوصفـــة الطبيـــة دون موافقـــة الطبيـــب الـــذي اعتمدهـــا، وللصيدلـــي صـــرف البدائـــل 
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المماثلـــة فـــي التركيـــب دون الرجـــوع إلـــى الطبيـــب بعـــد أخـــذ موافقـــة المريـــض علـــى ذلـــك، ويســـتثنى 
مـــن ذلـــك الأدويـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة.

4 - تكـــرار صـــرف الوصفـــة الطبيـــة، إلا إذا كانـــت الوصفـــة تنـــص علـــى ذلـــك، فيمـــا عـــدا الأدويـــة التـــي تحددهـــا 
الـــوزارة.

5 - صـــرف الـــدواء إذا شـــك أن الوصفـــة الطبيـــة خطـــأ، وعليـــه أن يســـتوضح عـــن ذلـــك مـــن الطبيـــب الـــذي 
اعتمدهـــا.

ب - لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.

اللائحة:

23-1 علـــى الصيدلـــي المعيـــن لإدارة أي منشـــأة صيدلانيـــة أن يلتـــزم بالواجبـــات المهنيـــة والمســـئولية 
المحـــددة علـــى تلـــك المؤسســـة بموجـــب نظـــام المنشـــآت الصيدلانيـــة والمســـتحضرات الدوائيـــة 

ـــة. الصيدلانيـــة ولائحتـــه التنفيذي

23-2   أ- يجـــب أن تكـــون الوصفـــة الطبيـــة مســـتوفية للشـــروط التـــي تحددهـــا الـــوزارة والمتعـــارف عليهـــا 
ـــً.  مهني

      ب- يجـــب أن يتـــم التقيـــد فـــي وصفـــات الأدويـــة المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية بإجـــراءات وضوابـــط الصرف 
المتبعـــة فـــي الـــوزارة ووفقـــا لمـــا جـــاء فـــي نظـــام مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة ولائحتـــه 

التنفيذية.

    جــــ- يســـتثنى مـــن صـــرف الأدويـــة بموجـــب وصفـــة طبيـــة الأدويـــة اللاوصفيـــة التـــي يحددهـــا الدليـــل 
الســـعودي للأدويـــة اللاوصفيـــة.

23-3  يجـــب علـــى الصيدلـــي صـــرف مـــواد الوصفـــة الطبيـــة كمـــً ونوعـــً ســـواء كانـــت جاهـــزة أو مركبـــة 
بدقـــة ولا يجـــوز مخالفتهـــا دون موافقـــة محـــرر الوصفـــة، ويجـــوز للصيدلـــي صـــرف البدائـــل المماثلـــة 
مـــن الأدويـــة كمـــً ونوعـــً والمســـجلة فـــي هيئـــة الغـــذاء والـــدواء دون الرجـــوع إلـــى الطبيـــب بشـــرط 
أن تكـــون مســـاوية أو أقـــل ســـعراً، مـــع أخـــذ موافقـــة المريـــض ويســـتثنى مـــن ذلـــك الأدويـــة ذات المجـــال 

العلاجـــي الضيـــق.                            

23-4  يجـــوز للصيدلـــي تكـــرار الوصفـــة الطبيـــة لأدويـــة الأمـــراض المزمنـــة إذا كانـــت الوصفـــة تنـــص علـــى 
ذلـــك فيمـــا عـــدا الأدويـــة الـــواردة فـــي الجـــدول المرفقـــة بنظـــام المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة، 
ـــة الســـعودي ومـــا يتبعـــه مـــن ملاحـــق صـــادرة مـــن هيئـــة  ـــة النفســـية المحـــددة فـــي دليـــل الأدوي والأدوي

الغـــذاء والـــدواء.                      

23-5  يحظـــر علـــى فنيـــي الصيدلـــة وطـــاب الصيدلـــة الذيـــن يعملـــون تحـــت التدريـــب صـــرف أو بيـــع 
المســـتحضرات الصيدلانيـــة دون إشـــراف الصيدلـــي، ولا يعفيهـــم ذلـــك مـــن المســـؤولية.

23-6   يجوز للصيدلي أن يعتذر عن صرف أو بيع الدواء في الحالات الآتية: 

أ- إذا ظهـــر لـــه خطـــأ فـــي الوصفـــة الطبيـــة، وعليـــه أن يســـتوضح عـــن الخطـــأ مـــن الطبيـــب الـــذي حـــرر 
الوصفـــة.

ب- إذا تبين له عدم صلاحية الدواء للاستعمال، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة. 	

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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الفرع الثالث
واجبات الزمالة

المادة الرابعة والعشرون
يجـــب أن تقـــوم العلاقـــات بيـــن الممـــارس الصحـــي وغيـــرة مـــن الممارســـين الصحييـــن علـــى أســـاس مـــن 

التعـــاون والثقـــة المتبادلـــة.

ويحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي الكيـــد لزميلـــه، أو الانتقـــاص مـــن مكانتـــه العلميـــة أو الأدبيـــة أو ترديـــد 
ـــه،  ـــدى زميل ـــون ل ـــن يعالج ـــى الذي ـــذاب المرض ـــة اجت ـــه محاول ـــر علي ـــا يحظ ـــه، كم ـــيء إلي ـــي تس ـــاعات الت الإش

أو العامليـــن معـــه، أو صرفهـــم عنـــه بطريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر.

المادة الخامسة والعشرون 
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي الـــذي يحـــل محـــل زميـــل لـــه فـــي عـــاج مرضـــاه، أن يمتنـــع عـــن اســـتغلال هـــذا 

الوضـــع  لمصلحتـــه الشـــخصية، وأن يترفـــع عـــن كل مـــا يســـيء إليـــه فـــي ممارســـة مهنتـــه.

اللائحة:

25-1 علـــى الممـــارس الصحـــي الـــذي يحـــل محـــل زميـــل لـــه فـــي عـــاج مرضـــاه أن يطلـــع علـــى ملـــف المريـــض                                      
ـــة  ـــا حال ـــي تتطلبه ـــراءات الت ـــتكمل الإج ـــا وأن يس ـــى به ـــابق أو أوص ـــه الس ـــا زميل ـــي بدأه ـــراءات الت والإج

المريـــض، ويـــدون ذلـــك فـــي ملفـــه.



19

الفصل الثالث
المسؤولية المهنية

الفرع الأول
المسؤولية المدنية 1

المادة السادسة والعشرون
التـــزام الممـــارس الصحـــي الخاضـــع لأحـــكام هـــذا النظـــام هـــو التـــزام ببـــذل عنايـــة يقظـــة تتفـــق مـــع الأصـــول 

العلميـــة المتعـــارف عليهـــا.

المادة السابعة والعشرون
كل خطـــأ مهنـــي صحـــي صـــدر مـــن الممـــارس الصحـــي، وترتـــب عليـــه ضـــرر للمريـــض؛ يلتـــزم مـــن ارتكبـــه 

بالتعويـــض 2.

وتحـــدد )الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية( المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا النظـــام مقـــدار هـــذا التعويـــض، ويعـــد مـــن 
قبيـــل الخطـــأ المهنـــي الصحـــي مـــا يأتـــي:

الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة. 	.1
الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها 	.2

إجـــراء العمليـــات الجراحيـــة التجريبيـــة وغيـــر المســـبوقة علـــى الإنســـان بالمخالفـــة للقواعـــد المنظمـــة  	.3
لذلـــك.

إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض. 	.4
إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار 	.5

1   تعرف المسؤولية المدنية بأنها إخلال الطبيب بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون )النظام(، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص آخر، وهذا 
الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشأ الالتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمة لمهنة الطب، بالإضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب 
والمريض، حيث يلتزم الطبيب بذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض. فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر 
للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية )تقصيرية أو عقدية( على الطبيب، ويلتزم الطبيب بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي، 
والتعويض يتم تحديده من قبل )الهيئة الصحية الشرعية( وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر بالأخطاء الطبية آما سيأتي. مع العلم بأن الدية 

أو الإرش محددة بمفاهيم شرعية، أما التعويض فهذا هو المتروك لتقدير الهيئة الطبية.

المسئولية المدنية: هي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن 
الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه.

تعرف المسؤولية المدنية كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أو الإخلال بأحكام القانون أو عدم الالتزام ببنود العقد« وهذا 
يعني أنه تجب مساءلة الطبيب مدنياً أن يتوافر في فعله الخطأ والضرر والعلاقة السببية بمعنى لا بد أن يكون الضرر الذي أصاب المريض نتيجة 

مباشرة لخطئه.
2  يعرف الخطأ الطبي من الناحية القانونية بأنه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم 
أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على 

الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين أن في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا يضر بالمريض.	

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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اســـتخدام آلات أو أجهـــزة طبيـــة دون علـــم كافٍ بطريقـــة اســـتعمالها، أو دون اتخـــاذ الاحتياطـــات الكفيلـــة  	.6
بمنـــع حـــدوث ضـــرر مـــن جـــراء هـــذا الاســـتعمال.

التقصير في الرقابة، والإشراف. 	.7

عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به. 	.8

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.

الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية 3

المادة الثامنة والعشرون 
مـــع عـــدم الإخـــال بـــأي عقوبـــة أشـــد منصـــوص عليهـــا فـــي أنظمـــة أخـــرى، يعاقـــب بالســـجن مـــدة لا 

ـــن؛ كل مـــن: ـــال، أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتي ـــة ألـــف ري ـــد عـــن مائ تتجـــاوز ســـتة أشـــهر، وبغرامـــة لا تزي

زاول المهن الصحية دون ترخيص. 	-1

ـــه  ـــا منح ـــن نتيجته ـــروعة كان م ـــر مش ـــً غي ـــتعمال طرق ـــة، أو اس ـــة للحقيق ـــر مطابق ـــات غي ـــدم بيان ق 	-2
ترخيصـــً بمزاولـــة المهـــن الصحيـــة.

ـــة، يكـــون مـــن شـــأنها حمـــل الجمهـــور علـــى الاعتقـــاد بأحقيتـــه  اســـتعمال وســـيلة مـــن وســـائل الدعاي 	-3
فـــي مزاولـــة المهـــن الصحيـــة خلافـــً للحقيقـــة.

انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية. 	-4

وجـــدت لديـــة آلات أو معـــدات ممـــا يســـتعمل عـــادة فـــي مزاولـــة المهـــن الصحيـــة، دون أن يكـــون مرخصـــً  	-5
لـــه بمزاولـــة تلـــك المهـــن أو دون أن يتوفـــر لديـــه ســـبب مشـــروع لحيازتهـــا.

امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول. 	-6

خالـــف أحـــكام المـــواد: )الســـابعة( فقـــرة )ب(، و)التاســـعة(، و)الحاديـــة عشـــرة(، و)الرابعـــة عشـــرة(   	-7
الفقرتين )أ، و(، و)التاســـعة عشرة(، و)العشـــرين(، و)الثانية والعشـــرين(، و)الثالثة والعشرين(، و)الرابعة 

والعشـــرين(، و)الســـابعة والعشـــرين( فقـــرة ) 3(، مـــن هـــذا النظـــام.

3  المسؤولية الجنائية هي الإخلال بواجب أو التزام قانوني أو مهني وذلك عند قيامه بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفاً للقواعد والأحكام الجنائية 
أو الطبية التي حددتها الأنظمة القانونية« وهذه حتى تتوفر يلزم وجود قصد جنائي من قبل الطبيب أي يكون عالماً بالأضرار التي قد تترتب من 

فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى إرادته في إحداثه.

تقوم المسؤولية الجزائية على الطبيب عند ارتكابه أحد الأفعال التي تشكل جريمة في النظام، مثل جريمة الإجهاض غير المشروع، وجريمة تعمد 

الضرر بالمريض وجريمة الامتناع عن تقديم العلاج والإسعاف في حالات الضرورة وغيرها.
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ـــم الحصـــول عليـــه عـــن  ـــه ت تاجـــر بالأعضـــاء البشـــرية، أو قـــام بعمليـــة زراعـــة عضـــو بشـــري مـــع علمـــه بأن 	-8
طريـــق  المتاجـــرة .

المادة التاسعة والعشرون
يعاقـــب بغرامـــة لا تزيـــد علـــى خمســـين ألـــف ريـــال، كل مـــن خالـــف أحـــكام المـــواد: )العاشـــرة(، و)الثانيـــة 

عشـــرة(، و)الثالثـــة عشـــرة(، والفقـــرات )ب ، ج ، د، هــــ( مـــن المـــادة )الرابعـــة عشـــرة(، مـــن هـــذا النظـــام. 

المادة الثلاثون
ــام علـــى  ــذا النظـ ــرد نـــص خـــاص فـــي هـ ــة لـــم يـ ــه التنفيذيـ ــام أو لائحتـ ــذا النظـ ــه لأحـــكام هـ كل مخالفـ

عقوبـــة لهـــا؛ يعاقـــب مرتكبهـــا بغرامـــة لا تتجـــاوز عشـــرين ألـــف ريـــال.

الفرع الثالث
المسؤولية التأديبية 4 

المادة الحادية والثلاثون
ـــة، يكـــون الممـــارس الصحـــي محـــاً للمســـاءلة   مـــع عـــدم الإخـــال بأحـــكام المســـؤولية الجزائيـــة أو المدني
ــه، أو كان  ــام، أو خالـــف أصـــول مهنتـ ــذا النظـ ــا فـــي هـ ــة، إذا أخـــل بأحـــد واجباتـــه المنصـــوص عليهـ التأديبيـ

فـــي تصرفـــه مـــا يعـــد خروجـــً علـــى مقتضيـــات مهنتـــه أو آدابهـــا.

المادة الثانية والثلاثون
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:

1 - الإنذار.

2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.

 3- إلغـــاء التراخيـــص بمزاولـــة المهنـــة الصحيـــة وشـــطب الاســـم مـــن ســـجل المرخـــص لهـــم ,وفـــي حالـــة إلغـــاء 
ـــخ صـــدور  ـــن تاري ـــل م ـــى الأق ـــاء ســـنتين عل ـــد انقض ـــد إلا بع ـــص جدي ـــب ترخي ـــدم بطل ـــوز التق التراخيـــص؛ لا يج

قـــرار الإلغـــاء .

4 المسؤولية التأديبية: هي المساءلة عن إخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخلاق وآداب المهنة من الصدق والإخلاص وغيرها

المسؤولية التأديبية: هي أن يقوم الطبيب بفعل يمثل خروجاً على مقتضيات واجبات وظيفته.

	

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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الفصل الرابع
التحقيق والمحاكمة

المادة الثلاثة والثلاثون
ن هيئة تسمى )الهيئة الصحية الشرعية( على النحو الآتي: أ- تكوَّ

1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي )أ(، يعينه وزير العدل رئيساً.

2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.

3 - عضـــو هيئـــة تدريـــس مـــن إحـــدى كليـــات الطـــب، يعينـــه وزيـــر التعليـــم العالـــي، وفـــي المنطقـــة التـــي 
ـــك  ـــي تل ـــرة ف ـــة المتواف ـــق الصحي ـــن المراف ـــواً م ـــه عض ـــدلاً من ـــر ب ـــن الوزي ـــب، يعي ـــة ط ـــا كلي ـــس فيه لي

المنطقـــة.

ـــة  ـــي المنطق ـــي، وف ـــم العال ـــر التعلي ـــه وزي ـــة، يعين ـــات الصيدل ـــدى كلي ـــي إح ـــس ف ـــة تدري ـــو هيئ 4 - عض
التـــي ليـــس فيهـــا كليـــة صيدلـــة، يعيـــن الوزيـــر بـــدلاً منـــه عضـــواً مـــن المرافـــق الصحيـــة المتوافـــرة فـــي 

تلـــك المنطقـــة.

5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.

6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.

ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين )4,6( في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. 

ج- يعين الوزير المختص عضواً احتياطياً يحل محل العضو عند غيابه.

د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.

هـ- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.

ـــات أخـــرى فـــي المناطـــق التـــي يصـــدر  ـــاض، ويجـــوز إنشـــاء هيئ و- يكـــون مقـــر هـــذه الهيئـــة وزارة الصحـــة بالري
ـــر. ـــرار مـــن الوزي بتحديدهـــا ق

ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

اللائحة:

33-1 مدة العضوية في الهيئة الصحية الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

33-2 تســـتعين الهيئـــة إذا رأت مقتـــض لذلـــك بخبيـــر أو أكثـــر لإبـــداء الـــرأي فـــي مســـألة فنيـــة متعلقـــة بالقضية 
المعروضـــة عليهـــا أو بنـــاء علـــى طلـــب مـــن أحـــد الخصـــوم علـــى حســـابه الخـــاص.

33-3 يقـــدم الخبيـــر إلـــى الهيئـــة رأيـــه فـــي تقريـــر مكتـــوب وتســـتمع إليـــه وتناقشـــه فيـــه فـــي جلســـة أو أكثـــر 
وتقـــدر التكلفـــة التـــي تصـــرف للخبيـــر عـــن الجلســـات التـــي يحضرهـــا بمـــا يعـــادل المكافـــأة التـــي تصرف 

لعضـــو الهيئـــة عـــن كل جلســـة.

ـــن  ـــرض م ـــا يع ـــتيعاب م ـــن اس ـــه م ـــاءة تمكن ـــرة وكف ـــون ذا خب ـــر أن يك ـــن الس ـــار أمي ـــي اختي ـــى ف 33-4 يراع
ـــي. ـــل جامع ـــى مؤه ـــاً عل ـــا وحاص قضاي
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ـــة  ـــة الصحي ـــة الهيئ ـــن أمان ـــواردة م ـــات ال ـــق المعام ـــرعية بتدقي ـــة الش ـــة الصحي ـــر الهيئ ـــن س ـــوم أمي 33-5 يق
ـــة  ـــة الصحي ـــى الهيئ ـــرض عل ـــة للع ـــز القضي ـــة وتجهي ـــات الطبي ـــال الملف ـــن اكتم ـــد م ـــرعية والتأك الش
الشـــرعية وكتابـــة محاضـــر الجلســـات وقـــرارات الهيئـــة وإثبـــات حضـــور أطـــراف الدعـــوى وغيابهـــم 

وطلباتهـــم فـــي محاضـــر الجلســـات.

المادة الرابعة والثلاثون
تختص الهيئة الشرعية الصحية بالآتي:

1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ) دية - تعويض - أرش (. 5

2 - النظـــر فـــي الأخطـــاء المهنيـــة الصحيـــة التـــي ينتـــج عنهـــا وفـــاة، أو تلـــف عضـــو مـــن أعضـــاء الجســـم، أو فقـــد 
منفعتـــه، أو بعضهـــا حتـــى ولـــو لـــم يكـــن هنـــاك دعـــوى بالحـــق الخـــاص.

المادة الخامسة والثلاثون
تنعقـــد )الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية( بحضـــور جميـــع الأعضـــاء وتصـــدر قراراتهـــا بالأغلبيـــة علـــى أن يكـــون مـــن 

بينهـــم.

القاضـــي، ويجـــوز التظلـــم مـــن اللجنـــة أمـــام ديـــوان المظالـــم خـــال ســـتين يومـــً مـــن تاريـــخ إبـــاغ قـــرار 
الهيئـــة.

اللائحة:

35-1 علـــى مـــن لحقـــه ضـــرر مـــن الخطـــأ الطبـــي محـــل الادعـــاء ولورثتـــه مـــن بعـــده أن يطالبـــو بحقـــه الخـــاص 
مهمـــا بلـــغ    مقـــداره أمـــام الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية التـــي تنظـــر الدعـــوى.

35-2 يحضـــر أميـــن الســـر جلســـات الهيئـــة ويتولـــى تحريـــر محضـــر الجلســـة تحـــت إشـــراف رئيـــس الهيئـــة 
ـــاد  ـــت انعق ـــكان ووق ـــخ وم ـــام وتاري ـــي الع ـــة والمدع ـــاء الهيئ ـــس وأعض ـــم رئي ـــر اس ـــي المحض ـــت ف ويثب
الجلســـة وأســـماء الخصـــوم والمدافعيـــن عنهـــم وأقوالهـــم وطلباتهـــم وملخـــص مرافعاتهـــم والأدلـــة 
والمســـتندات المقدمـــة وجميـــع الإجـــراءات التـــي تتـــم فـــي الجلســـة ويوقـــع المحضـــر رئيـــس الهيئـــة 

والأعضـــاء المشـــاركون علـــى كل صفحـــة.

ـــراف  ـــن الأط ـــرف م ـــكل ط ـــاص، ول ـــق الخ ـــى بالح ـــوى المدع ـــام ودع ـــي الع ـــوى المدع ـــة دع ـــمع الهيئ 35-3 تس

5 تطلق كلمة )الدية( على المال الذي يقوم الجاني بدفعه للمجني عليه أو لأوليائه عوض عن الجناية التي ارتكبها، سواء كانت الجناية على النفس 
أو على ما دون النفس، إلا أن الفقهاء اصطلحوا على أن يطلقوا )الدية( على العوض الذي يدفعه الجاني بدلاً عن الجناية على النفس، و)الارش( على 

العوض الذي يدفعه

الجاني بدلاً عن الجروح.

الَأرش: وهو جزء من الثمن نسبته ما يُنقص العيب من قيمة المبيع لو آان سليما إلى تمام القيمة.

يقصد بالعوض: ما يعطى الإنسان بدل ما ذهب منه.

	

7( تطلق كلمة )الدية( على المال الذي يقوم 
الجاني بدفعه للمجني عليه أو لأوليائه عوض 
عن الجناية التي ارتكبها، سواء كانت الجناية 
على النفس أو على ما دون النفس، إلا أن 
الفقهاء اصطلحوا على أن يطلقوا )الدية( على 
العوض الــذي يدفعه الجاني بــدلاً عن الجناية 
على النفس، و)الارش( على العوض الذي يدفعه

الجاني بدلاً عن الجروح.

الَأرش: وهو جزء من الثمن نسبته ما يُنقص 
العيب من قيمة المبيع لو آان سليما إلى 

تمام القيمة.

يقصد بالعوض: ما يعطى الإنسان بــدل ما 
ذهب منه.

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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التعقيـــب علـــى أقـــوال الطـــرف الأخـــر ثـــم توجـــه الهيئـــة إلـــى المدعـــى عليـــة المخالفـــات المنســـوبة 
إليـــه فـــي الجلســـة وتســـأله الجـــواب عـــن ذلـــك، فـــإذا أنكـــر المدعـــي عليـــه المخالفـــات المنســـوبة إليـــه 
أو امتنـــع عـــن الإجابـــة فعلـــى الهيئـــة أن تنظـــر فـــي الأدلـــة المقدمـــة وتجـــري مـــا تـــراه لازمـــا بشـــأنها 
ولـــكل مـــن الخصـــوم أن يطلـــب ســـماع مـــن يـــرى مـــن الشـــهود والنظـــر فيمـــا يقدمـــه مـــن 
ـــً ليضـــم إلـــى  ـــه ممـــا يتعلـــق بالقضيـــة مكتوب ـــة ولأي مـــن الخصـــوم أن يقـــدم إلـــى الهيئـــة مـــا لدي أدل

ملـــف القضيـــة.

35-4 تصـــدر الهيئـــة قـــراراً بعـــدم إدانـــة المدعـــى عليـــه أو إدانتـــه وتوقـــع العقوبـــة عليـــه وفـــي كلا الحالتيـــن 
تفصـــل الهيئـــة فـــي الطلـــب المقـــدم مـــن المدعـــي بالحـــق الخـــاص، ويجـــب أن يكـــون قـــرار الهيئـــة 
ــة  ــة المتعلقـ ــوص النظاميـ ــى النصـ ــا إلـ ــات قرارهـ ــع أو حيثيـ ــع الوقائـ ــناد جميـ ــً بإسـ ــبباً مدعمـ مسـ

بهـــا.

ـــاء نظـــر الدعـــوى أو بعـــد  35-5 للمدعـــي بالحـــق الخـــاص أن يقـــدم إلـــى رئيـــس الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية أثن
إحالتهـــا إلـــى الهيئـــة مباشـــرة دعـــوى مســـتعجلة لمنـــع خصمـــه مـــن الســـفر، وعلـــى القاضـــي رئيـــس 

الهيئـــة أن يصـــدر أمـــراً بالمنـــع إذا رأى مبـــرراً لذلـــك.

35-6 يتـــم إبـــاغ ذوي العلاقـــة كتابـــة بالمثـــول أمـــام الهيئـــة أو اللجنـــة المختصـــة فـــي الزمـــان والمـــكان 
اللذيـــن تحددهمـــا وفـــي حالـــة عـــدم حضـــور المدعـــي أو الوكيـــل الشـــرعي عنـــه فـــي المـــكان 
ـــد  ـــد موع ـــة بتحدي ـــوم الهيئ ـــك تق ـــمياً بذل ـــه رس ـــن تبليغ ـــم م ـــى الرغ ـــة عل ـــدد للجلس ـــد المح والموع
آخـــر، وفـــي حالـــة عـــدم حضـــور المدعـــي أو وكيلـــه فـــي الموعـــد الثانـــي فعلـــى الهيئـــة اســـتكمال 
النظـــر فيمـــا يتعلـــق بالحـــق العـــام ويصـــرف النظـــر عـــن مطالبـــة المدعـــي بالحـــق الخـــاص وتعـــاد الأوراق 

ـــكوى.  ـــا الش ـــي وردت منه ـــة الت ـــى الجه إل

35-7   فـــي حالـــة عـــدم حضـــور المدعـــى عليـــه رغـــم ابلاغـــه رســـمياً بموعـــد ومـــكان الجلســـة فعلـــى الهيئـــة 
تأجيـــل نظـــر الدعـــوى إلـــى جلســـة تاليـــة يبلـــغ بهـــا المدعـــى عليـــه فـــإذا لـــم يحضـــر فصلـــت 
الهيئـــة فـــي الدعـــوى ويعتبـــر الحكـــم فـــي كل الاحـــوال حضوريـــً، إذا كان المدعـــي عليـــه مقيمـــً خـــارج 
ـــً  ـــه وفق ـــم ابلاغ ـــي فيت ـــاون القضائ ـــة للتع ـــاض العربي ـــة الري ـــي اتفاقي ـــاء ف ـــدول الأعض ـــن ال ـــة م المملك
ــه مـــن  ــة، وإذا كان المدعـــي عليـ ــة مـــن الاتفاقيـ ــادة السادسـ ــا فـــي المـ ــراءات المنصـــوص عليهـ للإجـ

غيـــر هـــذه الـــدول فيتـــم ابلاغـــه عـــن طريـــق وزارة الخارجيـــة.

ـــه فـــي الحـــق العـــام أو الخـــاص باتخـــاذ الإجـــراءات النظاميـــة لتنفيـــذ القـــرار النهائـــي  35-8 يقـــوم المحكـــوم ل
ـــه وليـــس للهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية أو للجـــان المخالفـــات الطبيـــة أي  الصـــادر لصالحهـــا بعـــد إبلاغهـــا ب

علاقـــة بتنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة عـــن هـــذه اللجـــان.

35-9 تكـــون لـــكل هيئـــة صحيـــة شـــرعية أمانـــة متفرغـــة تتكـــون مـــن طبيـــب وجهـــاز إداري مؤهـــل، اســـتنادا 
لمـــا ورد فـــي برقيـــة المقـــام الســـامي الكريـــم رقـــم )7/ب/15229( وتاريـــخ 1422/8/4هــــ.
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المادة السادسة والثلاثون
يمثل الادعاء العام أمام )الهيئة الصحية الشرعية( الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

اللائحة:

36-1 يصـــرف للمدعـــي العـــام عـــن الجلســـات التـــي يحضرهـــا بمـــا يعـــادل المكافـــأة التـــي تصـــرف لعضـــو 
الهيئـــة عـــن كل جلســـة.

المادة السابعة والثلاثون
لا تســـمع الدعـــوى فـــي الحـــق العـــام بعـــد مضـــي ســـنه مـــن تاريـــخ العلـــم بالخطـــأ المهنـــي الصحـــي، وتحـــدد 

اللائحـــة التنفيذيـــة ضوابـــط العلـــم بالخطـــأ المهنـــي الصحـــي.

اللائحة:

37-1 يتحقـــق العلـــم بالخطـــأ المهنـــي الصحـــي مـــن تاريـــخ رفـــع التقريـــر المعـــد مـــن المحقـــق المختـــص وفقـــً 
ـــة. لمـــا ورد فـــي المـــادة الأربعـــون ولائحتهـــا التنفيذي

المادة الثامنة والثلاثون
فيمـــا عـــدا الاختصاصـــات المنصوص عليهـــا )للهيئـــة الصحية الشـــرعية(، تنظـــر المخالفات الناشـــئة عن تطبيق 
هـــذا النظـــام، لجـــان تشـــكل بقـــرار مـــن الوزيـــر المختـــص، ويراعـــى فـــي تشـــكيل هـــذه اللجـــان أن يكـــون مـــن 
أعضائهـــا أحـــد المختصيـــن بالأنظمـــة، وأحـــد المختصيـــن بالمهنـــة الصحيـــة مـــن الســـعوديين، ويعتمـــد الوزيـــر 
المختـــص قـــرارات اللجـــان، ويجـــوز التظلـــم مـــن قـــرارات هـــذه اللجـــان أمـــام ديـــوان المظالـــم خـــال ســـتين يومـــً 

مـــن تاريـــخ إبلاغهـــا , وتحـــدد اللائحـــة التنفيذيـــة إجـــراءات عمـــل هـــذه اللجـــان.

اللائحة:

38-1 تكـــون إجـــراءات العمـــل لـــدى لجـــان المخالفـــات الطبيـــة وفـــق إجـــراءات العمـــل لـــدى الهيئـــة الصحيـــة 
الشـــرعية.

38-2 تعقـــد هـــذه اللجـــان جلســـاتها فـــي المقـــر المخصـــص لهـــا وتصـــدر قراراتهـــا بالأغلبيـــة وفـــي حـــال التســـاوي 
يرجـــح رأي رئيـــس اللجنـــة.

38-3 لا يجـــوز تنفيـــذ قـــرارات هـــذه اللجـــان إلا بعـــد اكتســـابها للصفـــة النهائيـــة بانقضـــاء مـــدة التظلـــم 
المحـــددة أو بعـــد صـــدور حكـــم نهائـــي مـــن ديـــوان المظالـــم.

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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المادة التاسعة والثلاثون
ـــر أن يأمـــر بالإيقـــاف المؤقـــت عـــن مزاولـــة المهنـــة الصحيـــة، وللمـــدة التـــي يراهـــا مناســـبة فـــي حـــق أي  للوزي
ـــي  ـــا - ف ـــون عقوبته ـــة تك ـــن المخالف ـــة ع ـــن دال ـــه أو قرائ ـــود أدل ـــد وج ـــك عن ـــه وذل ـــص ل ـــي مرخ ـــارس صح مم
ـــاق  ـــه إلح ـــيترتب علي ـــت س ـــاف المؤق ـــال بـــأن هـــذا الإيق ـــاك احتم ـــص، وإن كان هن ـــاء الترخي ـــا - إلغ ـــة ثبوته حال
ضـــرر بالمرضـــى المســـتفيدين، فعلـــى الوزيـــر اتخـــاذ مـــا يجـــب لاســـتمرار تلقـــي المرضـــى مـــا يحتاجونـــه مـــن 
رعايـــة صحيـــة، ويحـــق للممـــارس الصحـــي التظلـــم مـــن ذلـــك الإيقـــاف لـــدى ديـــوان المظالـــم خـــال ثلاثيـــن 

يومـــً مـــن تاريـــخ إبلاغـــه بذلـــك.

اللائحة:

39-1 يقتـــرح مديـــر الشـــؤون الصحيـــة المختـــص أو المـــدراء التنفيذيـــن بالمـــدن الطبيـــة والمستشـــفيات 
التخصصيـــة أو الوكيـــل المســـاعد للالتـــزام الإيقـــاف المؤقـــت عـــن مزاولـــة المهنـــة الصحيـــة فـــي حـــق 
الممـــارس الصحـــي إذا أســـفر التحقيـــق عـــن وجـــود أدلـــة وقرائـــن دالـــة علـــى ارتكابـــه مخالفـــة عقوبتهـــا 

ـــص. ـــاء الترخي ـــا إلغ ـــة ثبوته ـــي حال ف

المادة الاربعون
تحـــدد اللائحـــة التنفيذيـــة القواعـــد والإجـــراءات اللازمـــة للنظـــر فـــي المخالفـــات، والقضايـــا الناشـــئة عـــن تطبيـــق 

هـــذا النظـــام وطـــرق البـــت فيهـــا.

اللائحة:

40-1 تراعـــي الجهـــات المنـــاط بهـــا توقيـــع العقوبـــة التـــدرج فـــي تحديـــد العقوبة المناســـبة وفقـــً لدرجـــة خطورة 
المخالفـــة ومـــدى تكرارها.

40-2 يجـــوز لـــكل مـــن أصابـــه ضـــرر مـــن الخطـــأ المهنـــي الصحـــي المنصوص عليـــه فـــي هـــذا النظـــام أو لوارثه 
ـــة  ـــئون الصحي ـــر الش ـــأ أو مدي ـــه الخط ـــع في ـــذي وق ـــي ال ـــق الصح ـــى المرف ـــدم إل ـــه أن يتق ـــة وفات ـــي حال ف
ذات العلاقـــة بطلـــب التحقيـــق وتعـــد الشـــكوى المقدمـــة ممـــن أصابـــه الضـــرر أو نائبـــه أو وليـــه أو وارثـــه 
بســـبب الخطـــأ المهنـــي الصحـــي مطالبـــة بحقـــه الخـــاص ويجـــوز طلـــب التحقيـــق فـــي الخطـــأ المهنـــي 

الصحـــي حتـــى ولـــو لـــم يكـــن هنـــاك دعـــوى بالحـــق الخـــاص.

40-3 علـــى الجهـــة الصحيـــة المختصـــة أن تأمـــر بإجـــراء التحقيـــق فـــور تقديـــم الشـــكوى مـــن المدعـــي , ويجـــوز 
للمكلـــف بإجـــراء التحقيـــق تأجيـــل ســـفر المدعـــى عليـــه ومـــن يتطلـــب التحقيـــق ســـماع أقوالـــه لمـــدة 
ـــم  ـــة فيت ـــدة اضافي ـــق م ـــب التحقي ـــال تطل ـــي ح ـــة وف ـــات اللازم ـــراء التحقيق ـــتكمال اج ـــً لاس ـــن يوم ثلاثي
الرفـــع لمديـــر الشـــؤون الصحيـــة المختـــص أو المـــدراء التنفيذيـــن بالمـــدن الطبيـــة والمستشـــفيات 
التخصصيـــة بطلـــب التمديـــد ثلاثيـــن يومـــً أخـــرى، ويجـــوز للمدعـــي بالحـــق الخـــاص أن يقـــدم للمحقـــق 
ـــفر  ـــر س ـــي حظ ـــر ف ـــوى للنظ ـــف الدع ـــن مل ـــرعية ضم ـــة الش ـــة الصحي ـــس الهيئ ـــى رئي ـــه ال ـــً لرفع طلب

المدعـــى عليـــه .

40-4 يتولـــى إجـــراء التحقيـــق المختصـــون مـــن ذوي الخبـــرة والكفـــاءة تختارهم الجهـــة المختصة فـــي الوزارة 
أو يختارهـــم مديـــر الشـــؤون الصحيـــة المختـــص أو المـــدراء التنفيذيـــن بالمـــدن الطبيـــة والمستشـــفيات 

التخصصية.
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40-5 يتولـــى المحقـــق المكلـــف بإجـــراء التحقيـــق إبـــاغ الخصـــوم باليوم والســـاعة التي يباشـــر فيهـــا التحقيق 
وإجـــراءات التحقيـــق والمـــكان الـــذي يجـــرى فيـــه قبـــل موعـــد إجـــراء التحقيق بوقـــت كاف.  

40-6 يجـــب علـــى المحقـــق عنـــد حضـــور المدعـــى عليـــه بارتـــكاب الخطـــأ الطبـــي لأول مـــرة فـــي التحقيـــق أن 
يـــدون جميـــع البيانـــات الشـــخصية الخاصـــة بـــه ويحيطـــه علمـــً بالمخالفـــات المنســـوبة إليـــه ويثبـــت 
فـــي المحضـــر مـــا يبديـــه المدعـــي عليـــه فـــي شـــأنها مـــن أقـــوال وللمحقـــق أن يواجهـــه بغيـــره مـــن ذوي 

العلاقـــة أو المدعييـــن أو الشـــهود ويوقـــع المدعـــى عليـــه علـــى أقوالـــه بعـــد تلاوتهـــا عليـــه.

40-7 يتـــم التحقيـــق فـــي حـــال لا تأثيـــر فيهـــا علـــى إرادة المدعـــى عليـــه فـــي إبـــداء أقوالـــه وللخصـــوم أن يقدموا 
إلـــى المحقـــق فـــي أثنـــاء التحقيـــق الطلبـــات التـــي يـــرون تقديمها.

40-8 علـــى المحقـــق أن يســـتمع إلـــى أقـــوال كل مـــن لـــه علاقـــة مباشـــرة بالمخالفـــات الصحيـــة موضـــوع 
ـــي  ـــت ف ـــم وأن يثب ـــماع أقواله ـــوم س ـــب الخص ـــن يطل ـــهود الذي ـــوال الش ـــى أق ـــتمع إل ـــق وأن يس التحقي
ـــه أن  ـــراد ول ـــى انف ـــاهد عل ـــكل ش ـــتمع ل ـــاهد وأن يس ـــن كل ش ـــة ع ـــات الكامل ـــق البيان ـــر التحقي محض

يواجـــه الشـــهود بعضهـــم ببعـــض وبالخصـــوم ويوقـــع كل منهـــم علـــى أقوالـــه.

40-9 يجـــوز للمكلـــف بالتحقيـــق أن يســـتعين بمن يـــراه مـــن المختصين لإبـــداء الـــرأي في أي مســـألة متعلقة 
بالتحقيـــق الـــذي يجريـــه وعلـــى أن يقـــدم تقريـــره كتابـــة فـــي الموعـــد الـــذي يحـــدده المحقـــق، وللمحقـــق 
أن يســـتبدله بآخـــر إذا لـــم يقـــدم التقريـــر فـــي الموعـــد المحـــدد ولأي مـــن الخصـــوم أن يقـــدم تقريـــراً مـــن 

ــارية. مختـــص آخـــر بصفـــة استشـ

40-10 علـــى جميـــع ذوي العلاقـــة تقديـــم المعلومـــات والأوراق والوثائـــق والمســـتندات والملفـــات الطبيـــة 
والتقاريـــر والإشـــاعات والتحاليـــل إلـــى المحقـــق حيـــن طلبهـــا.

40-11 جميـــع إجـــراءات التحقيـــق والنتائـــج التـــي تســـفر عنهـــا تعـــد مـــن الأســـرار التـــي يجـــب علـــى المحققيـــن 
وغيرهـــم ممـــن يتصلـــون بالتحقيـــق أو يحضرونـــه بســـبب وظيفتهـــم أو مهنتهـــم عـــدم إفشـــائها ومـــن 

يخالـــف ذلـــك منهـــم يخضـــع للمســـاءلة.

ـــة  ـــع التـــي تـــم التحقيـــق فيهـــا والأدل ـــراً يتضمـــن الوقائ 40-12 يعـــد المحقـــق بعـــد الانتهـــاء مـــن التحقيـــق تقري
والقرائـــن والنتائـــج التـــي انتهـــى إليهـــا التحقيـــق مـــع إســـناد كل مخالفـــة إن وجـــدت إلـــى المـــادة 
النظاميـــة التـــي تتعلـــق بها والتوصيـــة بإحالة القضيـــة إلى الهيئـــة الصحية الشـــرعية أو لجنـــة المخالفات 
الصحيـــة المختصـــة للأســـباب التـــي يســـتند إليهـــا علـــى أن تكـــون اللجـــان أو الهيئـــات الصحيـــة الشـــرعية 

جهـــة الاختصـــاص فـــي الفصـــل بالقضايـــا المرفوعـــة.

ـــلم  ـــة يس ـــات المختص ـــان المخالف ـــن لج ـــرعية أو أي م ـــة الش ـــة الصحي ـــى الهيئ ـــوى إل ـــة الدع ـــد إحال 40-13 عن
المحقـــق كافـــة أوراق التحقيـــق وكامـــل مشـــفوعاته مـــن وثائـــق ومســـتندات وملفـــات طبيـــة إلـــى أمانـــة 
الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية أو لجنـــة المخالفـــات المحـــال إليهـــا ونســـخة للمدعـــي العـــام المختـــص ،  
وعلـــى الأمانـــة التأكـــد مـــن توفـــر متطلبـــات نظـــر الدعـــوى وعناويـــن جميـــع أطرافهـــا وإثباتهـــا في ســـجل 
ـــة  ـــام الهيئ ـــور أم ـــة بالحض ـــع ذوي العلاق ـــوم وجمي ـــاغ الخص ـــا وإب ـــة لنظره ـــد جلس ـــك وتحدي ـــاص بذل خ
الصحيـــة الشـــرعية أو اللجنـــة المختصـــة قبـــل انعقـــاد الجلســـة بوقـــت كاف، وتعـــد جهـــة عمـــل الممـــارس 
الصحـــي  العنـــوان المعتمـــد للإبـــاغ وعلـــى الجهـــة تســـليم الإبـــاغ للممـــارس الصحـــي بشـــكل رســـمي 

ومثبـــت.  

40-14 تعد أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة ملفاً مستقلاً لكل قضية.

40-15 تســـتمع الهيئـــة واللجـــان المختصـــة وتـــدون أقـــوال ذوي العلاقـــة، ولهـــا أن تعتمـــد علـــى مـــا انتهـــى 

لائحة مزاولة المهن الصحية 



28

إليـــه التحقيـــق المبدئـــي المرفـــوع لهـــا، علـــى أن تكـــون جميعهـــا باللغـــة العربيـــة، فـــإن كان أحدهـــم لا 
يتكلـــم العربيـــة فعليـــه إبـــاغ اللجنـــة لاصطحـــاب مترجـــم يثـــق فيـــه، أو أن يوافـــق علـــى الاســـتعانة بأحـــد 

أعضـــاء اللجنـــة فـــي ذلـــك.

40-16 تقـــوم أمانـــة الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية واللجـــان المختصـــة بإبـــاغ كل مـــن المدعـــى والمدعـــى عليـــه 
بالقـــرار الصـــادر وتزويدهـــم بصـــورة مـــن القـــرار. 

المادة الحادية والاربعون 
يكـــون الاشـــتراك فـــي التأميـــن التعاونـــي ضـــد الأخطـــاء المهنيـــة الطبيـــة إلزاميـــً علـــى جميـــع الاطبـــاء وأطبـــاء 
الأســـنان العامليـــن فـــي المؤسســـات الصحيـــة العامـــة والخاصـــة، وتضمـــن هـــذه المؤسســـات والمنشـــآت 
ســـداد التعويضـــات التـــي يصـــدر بهـــا حكـــم نهائـــي علـــى تابعيهـــا إذا لـــم تتوافـــر تغطيـــة تأمينيـــة أو لـــم تكفِ، 
ـــه، ويمكـــن أن تشـــمل هـــذا التأميـــن التعاونـــي  ولهـــا حـــق الرجـــوع علـــى المحكـــوم عليـــه فيمـــا دفعتـــه عن
الإلزامـــي فئـــات أخـــرى مـــن الممارســـين الصحييـــن، وذلـــك بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاءً علـــى اقتـــراح وزيـــر 

الصحـــة. 

اللائحة:

ـــنان دون  ـــاء الأس ـــاء وأطب ـــع الأطب ـــة جمي ـــن الصحي ـــة المه ـــاء مزاول ـــد أخط ـــي ض ـــن التعاون ـــع للتأمي 41-1 يخض
اعتبـــار لمســـتوى مداخيلهـــم ومـــدة توظفيهـــم مـــن الحاصليـــن علـــى تســـجل مهنـــي بالهيئـــة.

ـــع  ـــة م ـــن الصحي ـــة المه ـــاء مزاول ـــد أخط ـــن ض ـــة تأمي ـــرام وثيق ـــنان بإب ـــب أس ـــب أو طبي ـــزم كل طبي 41-2 يلت
ـــعودية. ـــة الس ـــة العربي ـــي المملك ـــل ف ـــا بالعم ـــص له ـــاون المرخ ـــن التع ـــركات التأمي ـــدى ش إح

41-3 يلتـــزم الطبيـــب / أو طبيـــب الأســـنان بدفـــع الأقســـاط لشـــركة التأميـــن التـــي يختارهـــا لهـــذا الغـــرض 
طبقـــً للاتفـــاق المبـــرم معهـــا.

ـــتراك  ـــنان بالاش ـــب الأس ـــب أو طبي ـــزام الطبي ـــل بالت ـــراء الكفي ـــاذ الإج ـــة اتخ ـــة ذات العلاق ـــى الجه ـــب عل 41-4 يج
فـــي التأميـــن التعاونـــي ضـــد الأخطـــاء الطبيـــة المهنيـــة. 

41-5 تصـــدر شـــركة التأميـــن شـــهادة إلـــى الطبيـــب أو طبيـــب الأســـنان المؤمـــن لـــه تفيـــد بالتأميـــن عليـــه 
لتقديمهـــا إلـــى الجهـــة المختصـــة عنـــد الحصـــول علـــى الترخيـــص بالعمـــل أو تجديـــد الترخيـــص.

41-6 تشـــمل منافـــع التغطيـــة التأمينيـــة قيمـــة المطالبـــة بالحـــق الخـــاص الناتجـــة عـــن خطـــأ مهنـــي طبـــي 
طبقـــً لهـــذا النظـــام.

41-7 تشـــمل التغطيـــة التأمينيـــة للممـــارس الصحـــي جميـــع التعويضـــات الناشـــئة عـــن الأخطـــاء الطبيـــة 
التـــي وقعـــت أثنـــاء فتـــرة التغطيـــة التأمينيـــة، ولا ينـــال وقـــت صـــدور الحكـــم النهائـــي مـــن أحقيـــة دفـــع 

التعويـــض الناتـــج عـــن الخطـــأ الطبـــي الواقـــع أثنـــاء فتـــرة التغطيـــة التأمينيـــة.

41-8 تنتهـــي التغطيـــة التأمينيـــة بوفـــاة المســـتفيد أو انتهـــاء مـــدة الوثيقـــة أو إلغائهـــا أو انتهـــاء عقـــد العمـــل 
مـــع المؤمـــن لـــه أو التوقـــف/ الإيقـــاف عـــن مزاولـــة المهـــن الصحيـــة. 

ـــى أن  ـــة، عل ـــة التأميني ـــر التغطي ـــا لتوفي ـــد معه ـــن المتعاق ـــركة التأمي ـــر ش ـــه أن يغي ـــن ل ـــوز للمؤم 41-9 يج
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يوجـــه خطابـــا بذلـــك إلـــى شـــركة التأميـــن قبـــل شـــهر علـــى الأقـــل مـــن تاريـــخ الإلغـــاء المطلـــوب، ويحســـب 
الجـــزء المعـــاد مـــن القســـط التأمينـــي علـــى أســـاس نســـبي متفـــق عليـــه فـــي الوثيقـــة.

41-10 إذا لـــم تتوافـــر تغطيـــة تأمينيـــة لســـداد التعويضـــات التـــي تصـــدر بهـــا حكـــم نهائـــي علـــى الممـــارس 
الصحـــي أو لـــم تكفـــي التغطيـــة التأمينيـــة المقدمة من الممـــارس الصحي لســـداد هـــذه التعويضات 
فـــإن المؤسســـة الصحيـــة التابـــع لهـــا الممـــارس الصحـــي ســـواء كانـــت عامـــة أو خاصـــة تكـــون ضامنـــة 
لســـداد هـــذه التعويضـــات ولصاحـــب الحـــق الخـــاص مطالبة هـــذه المؤسســـة الصحيـــة بســـداد التعويض 
المحكـــوم لـــه بـــه بحكـــم نهائي فـــي حالـــة عـــدم توافـــر تغطيـــة تأمينيـــة للممـــارس الصحـــي وبالفرق 
بيـــن قيمـــة التغطيـــة التأمينيـــة والتعويضـــات المحكـــوم بهـــا إذا لـــم تكـــن التغطيـــة التأمينيـــة كافيـــة 
لســـداد جميـــع التعويضـــات, ويحـــق للمؤسســـة الصحيـــة فـــي هـــذه الحالـــة أن ترجـــع علـــى الممـــارس 

الصحـــي فيمـــا دفعتـــه عنـــه مـــن تعويضـــات .

41-11 إذا كان الممـــارس الصحـــي مرتبـــط بعلاقـــة عمـــل مع أكثر من مؤسســـة فـــإن المســـؤولية التضامنية 
تقـــع علـــى عاتـــق المؤسســـة التـــي وقع فيهـــا الخطـــأ المهنـــي الطبي.

ــأة الصحيـــة  ــا ينتـــج عـــن الطبيـــب تحـــت التدريـــب، وتكـــون المنشـ 41-12 تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة بمـ
مســـؤولة بالتضامـــن أمـــام الغيـــر عمـــا ينتـــج مـــن أخطـــاء صـــادرة عـــن ذلـــك المتـــدرب. 

لائحة مزاولة المهن الصحية 
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الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة الثانية والاربعون 
يلغـــي هـــذا النظـــام نظـــام مزاولـــة مهنـــة الطـــب البشـــري وطـــب الأســـنان، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 
ـــة والمســـتحضرات  ـــة والاتجـــار بالأدوي ـــة الصيدل ـــة مهن ـــخ 1409/2/21هــــ، كمـــا يلغـــي نظـــام مزاول )م/ 3( وتاري
الطبيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم ) م/18( وتاريـــخ 1398/3/18هــــ، ويلغـــي كل مـــا يتعـــارض 

معـــه مـــن أحـــكام.

المادة الثالثة والاربعون 
ــرارات،  ــدر القـ ــا يصـ ــمية كمـ ــدة الرسـ ــي الجريـ ــر فـ ــام، وتنشـ ــذا النظـ ــة لهـ ــة التنفيذيـ ــر اللائحـ ــدر الوزيـ يصـ

والتعليمـــات اللازمـــة لتنفيـــذ هـــذا النظـــام.

المادة الرابعة والاربعون
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشرة.

اللائحة:

44-1 تنشـــر هـــذه اللائحـــة فـــي الجريـــدة الرســـمية والموقـــع الالكترونـــي للـــوزارة ويعمـــل بهـــا مـــن تاريـــخ 
نشـــرها.







 المملكة العربية السعودية
 
 
 
 
 

 نظــام

 تأديــب الموظفــين
 والمذكرة التفسيرية

 هـ1/2/1391وتاريخ  7صدر المرسوم الملكي رقم م /

 هـ28/10/1390وتاريخ  1023بالموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

ه10/2/1391وتاريخ  2365ونشر بملحق جريدة أم القرى بعدد 

 



  

 ملكي كريممرسوم 

  7: م / الرقــــم

 هـ 1391 /2 /1تاريخ: 

 بعون الله تعالى : 

 نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية                                       

( من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 19بعد الإطلاع على المادة )

 هـ. 1377شوال عام  22( وتاريخ 38)

 هـ. 1390 /10 /28( وتاريخ   1023وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم )

 نرسم بما هو آت :                                 

 أولاً : الموافقة على نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا. 

 والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا. ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء 

 التوقيع : فيصـل

 

 



         

 قرار مجلس الوزراء

  1023الرقــــم : 

 هـ 10/1390 /28التاريخ 

 إن مجلس الوزراء 

بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء 

نظام تأديب  هـ، المشتملة على مشروع1389/ 8 /28وتاريخ  17118برقم 

 الموظفين ومذكرته التفسيرية . 

 وبعد دراسته لمشروع النظام المذكور . 

 يقـرر مـا يلـي :                                         

الموافقة على مشروع نظام تأديب الموظف ومذكرته التفسيرية بالصييغة المرافقية  -1

 لهذا . 

 فقة لهذا . وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرا -2

 ولما ذكـر حـرر،،،          

 
 
 
 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء                                          
 
 
 
 
 
 
 



 المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين     

                      ------------------------------------------------- 

ي الله عنه إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة وأنها يوم القيامة ما أصدق عمر رض

خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن الموظف أمين على 

المصلحة العامة في نطاق اختصاصه ومسئول عن أن يبذل قصارى جهده للإسهام في حسن 

ها بذلك المرفق. ومن هنا كان لابد أن تهتم أداء المرفق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمر

 -الدولة اهتماماً خاصاً بحقوق الموظف وواجباته وأن تصدر النظم التي تتكفل بها. وطبيعي 

 -أن تعني الدولة                      -وهذه هي الظروف الخاصة التي تحيط بنشاط الموظف 

تي تحاسب من يخطيء من الموظفين بإرساء القواعد ال –وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة 

حتى يكون الجزاء ردعاً للمخطيء وعبرة لأمثاله ولذلك تحرص الدول المتقدمة في عالمنا 

هذا على إصدار نظم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجبه أو اخطأ 

حقق العدالة فلا يؤخذ وتقيم الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها بما ي

 برىء بجرم لا يسأل عنه ولا يفلت المسىء من العقاب .

وتاريخ         42وقد تضمن نظام الموظفين العام الصادر به المرسوم الملكي رقم 

بعد أن  –هـ بعض المواد التي تعالج هذه الناحية بيد أن هذه المواد أصبحت 29/11/1377

قاصرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجه  –الإداري  اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازها

الأوضاع المتطورة ولذلك كان لابد من أن يفرد لهذا الامر اهتمام خاص يتمثل في إصدار 

 نظام بذاته يتناول شئون التأديب الإداري بالترتيب والتنسيق . 

وهذا ما دعى إلى وضع )نظام تأديب الموظفين( وقد رعى النظام أن تأتي أحكامه 

مبسطة بقدر الإمكان حتى يبعد عن التعقيد الذي لا يتفق مع كونه التجربة المتكاملة الأولى 

للمملكة في هذا المضمار وأن يأخذ من النظريات الإدارية الحديثة أعد لها حتى يوفر 

للموظف الضمانات الكافية دون أن يهدر المصلحة العامة ويترك مجالاً للتهرب من 

تضمن في بدايته قسمين يتناول أواهما هيئة الرقابة والتحقيق التي تختص المسئولية ولذا فقد 

برقابة الموظفين في أدائهم لواجباتهم والتحقيق مع من ينسب إليه  –كما يدل عليه اسمها  –

تقصير منهم، ويتناول الثاني هيئة التأديب وهي الهيئة التي تسهر على محاسبة من يسفر 

بدلائل قوية إلى أنه ارتكب ما يستحق المحاسبة والنظام فيما  التحقيق عن أدانته أو يشير

يسعي إليه ليس إلا تطبيقاً للمبدأ الذي بينه عمر رضي الله عنه عندما قال : " أرأيتم إذا 

استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل اكنت قضيت ما علي .. ؟ قالوا : نعم فقال لا ، 



ه أم لا. ولكن النظام لم يجعل مسائل الرقابة والتحقيق حتى أنظر عمله أعمل بما امرت

والتأديب حكراً على هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعياً إذ ترك شطراً 

حيث أن الوزير هو  –واضحاً من هذه المسائل في يد الوزير المختص أو من هو في مستواه 

اته الأساسية أن يراقب مرؤوسيه وأن يحقق الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وأن من واجب

مع المخطيء منهم كما أن حسن ممارسته لسلطاته الرئاسية يقتضي أن تترك في يده بعض 

الاختصاصات الجزائية. وقد وازن النظام بين اختصاصات الوزير هذه وبين اختصاصات 

عامة وهي العدالة هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب موازنة تستهدف تحقيق فلسفته ال

والحزم. والعدل في الشريعة السمحاء غاية لذلتها فكل ما يوصل إليها يعد شريعة وأن لم 

يصرح الشارع به ويذكر تفاصيله وقد قال ابن القيم ان السياسة العادلة جزء من أجزاء 

الشريعة وفرع من فروعها. ومن ثم يقوم المجتمع الإسلامي على أنواع من النظم تضبط 

صواب والخطأ وتحدد ما هو حسن وما هو قبيح وما هو ممنوع وما هو مباح. وليس غريباً ال

أن يشترك الوزير المختص والهيئتان اللتان يقيمهما النظام في مثل هذه الاختصاصات لأن 

الجزاءات الإدارية ليست عقوبات جنائية فالجزاء الإداري يستهدف أساساً محاسبة الموظف 

وانزال جزاء به يناله في حياته الوظيفة بينما تعاقب الجزاءات الجنائية عن خطئه الوظيفي 

على ارتكاب الشخص لجريمة ما وتنزل به عقاباً يناله في حريته الشخصية أو في ماله. ولذا 

فإن النظم الإدارية لا تذكر المخالفات الإدارية على وجه الحصر بل تترك أمر ذلك للهيئة 

ين لتقرير ما إذا كان التصرف المنسوب للموظف يعتبر مخالفة المختصة بمحاسبة الموظف

إدارية تستوجب الجزاء الإداري، في حين أن النظم الجنائية تذكر عادة الجرائم على سبيل 

الحصر .. بيد أن النظم الإدارية وأن لم تعدد المخالفات الإدارية تعداد يحصرها إلا أنها 

لجزاءات التي يجوز توقيعها تحديداً دقيقاً لا يترك تشترك مع غيرها من النظم في تحديد ا

مجالاً للتقدير عند التطبيق إلا فيما يتعلق بإختيار الجزاء وتشديده من عدمه. وهذا ما أخذ به 

 النظام . 

كذلك سار النظام على نظرية مستقرة في الفقه الإداري وهي أن الجزاء الإداري لا 

ً بل قراراً إدا رياً ولذلك لا يجوز الطعن عليه بالنقض كما يجوز ذلك يعتبر حكماً قضائيا

بالنسبة للإحكام القضائية. ولذا حصر الطعن عليه في طلب إعادة النظر في حالات محدودة 

تستوجبه نص عليها النظام. على أنه نظراً لخطورة الجزاء الإداري وآثاره الحاسمة على 

بقدر  –اً بذلك الاتجاهات الإدارية الحديثة مساير –الحياة الوظيفية للموظف فقد أخذ النظام 

من الضمانات التي تحيط بالحكم القضائي وذلك لأن الجزاء الإداري وأن كان قراراً إدارياً 

 إلا أنه كما ذكر يتمتع بين القرارات الإدارية بمركز فريد . 



بوصفه قراراً  –ولعل من المناسب في هذا المقام أن يفرق بين الجزاء الإداري 

وبين القرارات الإدارية الأخرى  التي تتعلق بسير الوظيفة العامة إذ أن الأولى  –إدارياً 

تقصد إلى توقيع العقاب على الموظف بنيما تسعى القرارات الإدارية بمفهومها العام إلى 

تحسين ظروف قيام المرفق بالخدمة العامة الموكولة إليه ومن ثم فان تنسيق الموظف مثلاً 

داري يتعلق بحسن سير الوظيفة العامة وليس جزاء إدارياً في مفهوم النظام كما ان هو قرار إ

 –كف اليد لا يعتبر جزاءاً إدارياً لأنه ليس إلا أجراءً تحفظياً تتخذه الإدارة لإبعاد الموظف 

عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو  –في ظروف معينة 

 التزييف . 

لك هي الأفكار العامة التي تكمن وراء الأحكام التي تضمنها النظام صيغة على نحو ت

يكفل للموظف الكفء النزيه الحماية، ويضرب على يد الموظف المهمل أو الخائن وبذلك 

يتوفر للجهاز الإداري الجو المناسب للعمل بعيداً عن تعريض الموظف الصالح لما يعرقل 

مات غير جدية وإجراءات غير عادلة والسماح لغيره بالعبث حسن أدائه لعمله من اتها

 والتلاعب . 

وينقسم النظام إلى أربعة أقسام رئيسية : القسم الأول في هيئة الرقابة والتحقق والقسم 

الثاني : في هيئة التأديب ، والقسم الثالث : في أصول التحقيق والتأديب ، والقسم الرابع في 

 أحكام عامة . 

لقسم الأول إلى بابين : الباب الأول في تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق ، فينص ويتفرع ا

في المادة الأولى على إنشاء تلك الهيئة وحتى يضمن لها الاستقلال والكفاءة اشترط أن يكون 

رئيسها ممن لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة وهي أعلى مراتب الوظائف العامة 

 –عندما تستدعي الحاجة  –موظفين العام ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحاً التي نظمها كادر ال

لكي يقوم على رئاسة هذه الهيئة من هو في مرتبة تعلو تلك المرتبة وقد طبق المفهوم نفسه 

 (. 3بالنسبة للوكلاء وجعل تعيين الرئيس والوكلاء وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي مادة )

( الأجهزة التي 3بالأعباء الملقاة عليها قسمت المادة )وحرصاً على حسن قيام الهيئة 

الرقابة ، وقسم التحقيق حتى يتفرغ كل قسم إلى  تشكل منها الهيئة إلى قسمين هما قسم

واجباته بالكفاءة، والتخصص المرجوين وأن كان هذا لا يعني استقلال كل من القسمين عن 

خضع لرئاسة واحدة تنسق بين عملهما الآخر فهما جهازان مرتبطان يكونان هيئة واحدة ت

 وتشرف على مجهودهما . 



أما الباب الثاني فيتكلم عن اختصاصات الهيئة والإجراءات التي تسير عليها. وحتى لا 

( تلك 5يساء فهم المقصود من منح الهيئة اختصاصاً بالرقابة والتحقيق فقد قيدت المادة ) 

نصوص عليها في هذا النظام. فهي ليست الاختصاصات بأن تكون في حدود القواعد الم

رقابة مطلقة من كل قيد ولا تحقيقاً بلا حدود وإنما رقابة وتحقيق النطاق الذي رسمه النظام 

( عندما تكلمت عن 5ولعل من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الفقرة )أ( من المادة )

عبير إلى أوسع معانيه ليشمل كافة المخالفات المالية والإدارية إنما قصدت أن ينصرف هذا الت

المخالفات التي يرتكبها الموظف بوصفه موظفاً، وبذا فأن إهمال الموظف لإداء واجبات 

الوظيفة يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم. وقد درج النظام على إستعمال هذا المفهوم 

د تفسير وتطبيق الواسع للتعبير في كافة أحكامه الأمر  الذي يجب أن يكون محل اعتبار عن

 أحكام المواد الاخرى من النظام . 

ورغم أن النظام قد راعى الاختصار في قواعد الإجراءات تاركاً التفاصيل إلى اللوائح 

التي تصدر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة إلا أنه رأى أن يدرج بعض القواعد الأساسية التي 

ول السليمة والأحكام النظامية فنص في تضمن عدم المساس بحرية الموظف إلا طبقاً للأص

( على ضرورة اثبات جميع إجراءات الرقابة كتابة وهذا أيضاً هو ما تطلبه في 6المادة )

( بالنسبة للتحقيق. كذلك رأى النظام أن تكون الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف 11المادة )

لتنسيق بين الاختصاصات، على علم مسبق بما يتخذ حياله من إجراءات وذلك من قبيل ا

وحتى يضمن حسن تعاون الجهات الإدارية مع الهيئة وتقديم المساعدات اللازمة. نص على 

( ومن المتوقع أن تقوم الجهات الإدارية لدى إخطارها من قبل الهيئة 7ذلك في المادة )

قق من بتسهيل مهمة الهيئة ومعاونتها فيما تتخذه من إجراءات وإلا تمتنع عن تمكن المح

الاطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة الجدية ما يدفعها إلى ذلك. وعندئذ 

يكون الفصل في الأمر من اختصاص رئيس مجلس الوزراء الذي يأمر بما يراه          ) 

 ( .   8مادة 

الموظف وواضح أن النظام قد فرق بين تفتيش أماكن العمل أي الأماكن التي يعمل بها 

وهي الأماكن المرتبطة بالجهة الإدارية التي يعمل بها وبين تفتيش الأماكن الخاصة 

والأشخاص فجعل للهيئة سلطة إجراء التفتيش الأول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري 

التفتيش بمعرفة السلطة المختصة بإجراء مثل هذا التفتيش طبقاً للأنظمة المعمولة بها في 

( 9وغني عن الذكر أن طلب رئيس الهيئة إلى الجهة المختصة إجراء التفتيش )مادة المملكة. 

لا يعتبر أمراً للجهة المختصة المذكورة ومع ذلك فأن المتوقع إلا تحجم الجهة المختصة عن 

الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا قام لديها مانع نظامي واضح يبرر هذا الأحجام ولم يتعرض 



لذي يتبع في حالة قيام خلاف من هذا القبيل بين الهيئة وبين الجهة المختصة النظام للإجراء ا

لأن النظام خاص بتأديب الموظفين وليس مما يدخل في نطاقه أن ينص على أحكام الزامية 

بالنسبة لجهات الأمن وتأسيساً على أن المصلحة العامة التي يستهدفها الجميع سوف تقلل إلى 

ذا الخلاف وأنه إذا وقع فإن المسؤولين في الجهة يمكنهما بالاتفاق حد كبير من وقوع مثل ه

 المشترك الوصول إلى حل له أو رفع الموضوع إلى ولي الأمر . 

ومن الضمانات التي قررها النظام أن يجري التحقيق بحضور الشخص المحقق معه 

الإستثناء  ية أنالحضور، ومن المبادىء الأصول فيجعل تلك هي القاعدة والاستثناء هو عدم

( على أن 12لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ولا يجوز التوسع في تطبيقه، وتنص المادة )

ً مع النظام بشأنه بيد أنها قيدت هذا  يرفع التحقيق إلى رئيس الهيئة لإتخاذ ما يراه متفقا

الاختصاص بضرورة إحالة التحقيق إلى الجهة المختصة بالفصل فيه إذا ما اتضح أنه 

يتضمن جريمة جنائية. ومعني هذا أن التصرف الإداري في الأفعال المنسوبة للموظف 

سوف يعلن إلى أن يتم الفصل جنائياً في تلك الأفعال كل ذلك مع ملاحظة ما قضت به المادة 

( لتسمح لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلس الوزراء 13( من النظام، وجاءت المادة )12)

المختص فصل الموظف لشبهات قوية تجعله غير صالح للإستمرار في بعد أخذ رأي الوزير 

الوظيفة وذلك معالجة لحالات يحسن فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الخوض في إجراءات 

المحاكمة ومن المعروف أن رئيس الهيئة سوف يمارس هذه الصلاحية عن طريق رئاسة 

 مجلس الوزراء .  

اول هيئة التأديب كذلك إلى بابين فيعالج الباب الأول ويتفرغ القسم الثاني الذي يتن

( على إنشاء الهيئة وحرص بالنسبة لرئيسها 14تشكيل هيئة التأديب ونص النظام في المادة )

ونائبه على أن يكونا من كبار المسؤولين لما تقدم بالنسبة لرئيس هيئة التحقيق ووكلائه. 

أن نائب الرئيس يحل محله في اختصاصاته ومفهوم المادة أنه إذا غاب رئيس الهيئة ف

وسلطاته تلقائياً أثناء فترة الغياب ولذا عبرت المادة عن النائب بأنه نائب الرئيس في حين 

 سمى مقابلة في هيئة التحقيق باسم الوكيل .  

( على أن تصدر الهيئة لائحة داخلية وقد ترك النظام لهذه 16وقد نصت المادة )

لى ما ترى الهيئة حاجة إلى تنظيمه من قواعد وإجراءات لم يأت نص اللائحة أن تشتمل ع

( يجب أن 16تعبير اللائحة الداخلية في حكم المادة ) بخصوصها في النظام ومن ثم فأن

 يحمل على هذا المعنى.



وتناول الباب الثاني اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وقد قصر النظام اختصاص الهيئة 

ل إليها من هيئة الرقابة والتحقيق إلا إذا رأى جلال الملك المعظم على القضايا التي تحا

 ( من النظام . 49اضفاء اختصاصات اضافية على الهيئة طبقاً للمادة )

وقد نظم إجراءات المحاكمة التاديبية فأعطى مهلة لا تقل عن عشرة أيام بين أبلاغ 

وذلك حتى يتدبر المتهم أمره ويعد  المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة

( واستلزم حضور المتهم بنفسه وأن كان قد أجاز 19نفسه وكذا هيئة الرقابة والتحقيق) مادة 

له أن يستعين بمن يدافع عنه من المحامين وضمن له حق استدعاء الشهود. على أنه لم يعلق 

ذي يبلغ ابلاغاً صحيحاً اتخاذ إجراءات المحاكمة على حضور المتهم ولذا فإن المتهم ال

بالمثول أمام مجلس المحاكمة ويتخلف عن الحضور يعرض نفسه لصدور حكم عليه دون 

( وطبيعي 20سماع ما قد يريد أن يقدمه لمجلس المحاكمة من أدلة أو دفاع أو شهود ) مادة 

لان ( فاستلزم أن يكون الإع21أذن أن يتعرض النظام لطريقة الإبلاغ الصحيحة في المادة )

على العنوان الفعلي للموظف وقت إجراء الإعلان، وهذا العنوان لا يخرج عن أن يكون إما 

عنوان العمل الذي يعمل به الموظف وقت التحقيق أو عنوان العمل الذي قد يكون نقل إليه 

بعد ذلك أو مقر إقامته حسب الأحوال فإذا لم يعرف للموظف عنوان فعلي اكتفى في إعلانه 

 لاغ في الجريدة الرسمية أخذاً بالأحوط.  بنشر الإب

( لصحة الجلسة أن يحضر جميع الأعضاء وكذا مندوب هيئة 22وتستلزم المادة )

الرقابة والتحقيق ومن ثم فإن غياب أي من هؤلاء يعطل الإجراءات التي قد يتخذها مجلس 

هو أن تتم المحاكمة أثناء غيابه ولا تصح حتى إذا حضر وأجازها بعد ذلك لأن الأصل 

هيئة  الإجراءات أمام المجلس الذي يقوم بالمحاكمة التأديبية وليس لزاماً أن يكون مندوب

الرقابة والتحقيق الذي يحضر جلسات المحاكمة هو ذات الشخص الذي قام بإجراءات الرقابة 

 والتحقيق. 

( للمتهم ولوكيله حق الاطلاع على أوراق التحقيق أما 23كذلك أعطت المادة )

ستنساخ صور منها فقد علقته على أذن من رئيس مجلس المحاكمة وواضح أن هذا لا يعني ا

منع الموظف من أن يأخذ أثناء الاطلاع بعض الملاحظات التي تساعده على تذكر ما 

تضمنته الأوراق وإنما يعني أن الذي يتطلب الأذن هو استنساخ صور كاملة مصدق عليها 

وض أن منع الموظف من استنساخ صور التحقيق يرتبط من أوراق التحقيق. ومن المفر

 بالأمن والسرية إذا تطلب الأمر ذلك فأن لم يوجد المبرر فإن المنع لا يكون في محله.



ومن الضمانات التي كفلها النظام للموظف المتهم حقه في أن يرد أي عضو من 

ن المفروض أن ( وم24 –أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان هناك سبب يبرر ذلك ) مادة 

الأسباب التي تبرر الرد هي الأسباب التي تمس حيدة عضو المجلس أو نزاهته، ولا يعني 

قبول الرد أن عضو مجلس المحاكمة الذي رد قد قام به حتماً سبب يقلل من كرامته أو 

 يستدعى مساءلته. 

منسوب وتنسيقاً للإجراءات بين الجهات المختلفة التي قد تختص بالنظر في الفعل ال

( على أنه إذا رأت هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة 26-25للموظف نصت المادتان ) 

للمتهم تكون جريمة تختص هيئة أخرى بالفصل فيها فتعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة 

والتحقيق لاتخاذ اللازم بشأنها وفي هذه الحالة توقف إجراءات المحاكمة التأديبية إلى أن 

ي من الجهة المختصة جنائياً والمادتان بهذا تتكلمان عن الإجراءات التأديبية يصدر حكم نهائ

سواء كانت القضية قد أحيلت إلى مجلس المحاكمة أم لم تكن  منذ بدء اتصالها بهيئة التأديب

 قد جرت إحالتها بعد.

( عن قرارات مجلس المحاكمة فتطلب الإسراع في 28-27وتتكلم المادتان ) 

ل صور رسمية منها إلى جهات معنية وجعلتها نهائية إلا في حالة العزل إصدارها وإرسا

بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلس 

( الباب للمتهم للطعن على القرار بطلب إعادة النظر فيه إذا 29الوزراء. كما فتحت المادة )

( الاختصاص بتفسير القرار 30ة لذلك وجعلت المادة )توفرت الشروط التي وضعتها الماد

لهيئة التأديب ومن المفروض أن الهيئة سوف تمارس هذه الصلاحية عن طريق إحالة القرار 

إلى أحد مجالس المحاكمة فإذا كان المجلس الذي أصدر القرار قائماً بذات أشخاصه يحال 

 مادية.القرار إليه لتفسيره أو تصحيح ما وقع به من أخطاء 

( على 31أما القسم الثالث من النظام فيتناول أصول التحقيق والتأديب وتنص المادة )

استحقاق العقوبة إذا ما ارتكب الموظف مخالفة مالية أو إدارية. وهنا لم يحدد النظام 

للسلطة  –كما أوضح في صدر هذه المذكرة  –المخالفات على وجه الحصر بل ترك ذلك 

يب لتقرر ما إذا كان الفعل المنسوب للموظف يمكن أن يكون مخالفة المشرفة على التأد

بتعداد يحصر  –مسايرة للنظريات الحديثة  –تأديبية تستحق العقاب أولاً ولكن النظام جاء 

( وفرق في ذلك بين المناصب -32–الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف ) مادة 

 صب ما يتفق مع مسؤولياته.الكبرى وما هو دونها وجعل لكل من المنا



مساءلة الموظف عن  –في حدود معينة  –ونظراً لأن النظام أخذ بالنظرية التي تجيز 

( على أن انقطاع 33أخطائه التأديبية حتى بعد انقطاع صلته بالوظيفة فقد نص في المادة )

بدأت قبل  الموظف عن الوظيفة لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية إذا كانت قد

 ذلك الانقطاع أو من اتخاذها مبتدأ إذا لم تكن قد بدأت قبل الانقطاع.

وقد حصر النظام العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدماته في الغرامة 

والحرمان من العودة إلى الخدمة لأنهما هما العقوبتان اللتان يمكن أن يكون لهما أثر أو 

كما أوضح  –انفصاله عن الخدمة حيث أن باقي العقوبات تهدف  جدوى بالنسبة للموظف بعد

من قبل إلى المساس بالموظف في حياته الوظيفة ذاتها. ومن المفروض عند الحكم على 

الموظف بالحرمان من العودة للخدمة ان يقرر مجلس المحاكمة تاريخ بدء المدة التي يحرم 

ن القرار ذلك التحديد احتسبت المدة من الموظف خلالها من العودة للخدمة فإذا لم يتضم

 تاريخ صدور القرار . 

وفي مجال الكلام عن الظروف المخففة والمشددة عند توقيع العقوبة رأى النظام أن 

يعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر له من رئيسه 

تكب يكون مخالفة ونظراً لأن الأصل هو رغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المر

اشتراك الموظف في المسؤولية الإدارية إذ لا طاعة في معصية فقد رأى النظام أن يقصر 

هذا الإعفاء على المخالفات الإدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية. كما أنه لم 

لى العادية منها أي على يصرف الإعفاء إلى كافة المخالفات الإدارية والمالية بل قصره ع

المخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فأن أمر الرئيس لا يعفي المرؤوس من المسؤولية 

 الإدارية بالنسبة للمخالفات الإدارية والمالية الجسيمة. 

ونظراً لأن فورية توقيع الجزاء في ذاتها قد تكون من الوسائل الناجعة لردع المسيئين 

يترك للوزير الاختصاص بتوقيع الجزاءات التي عددها النظام عدا جزاء  فقد رأى النظام أن

 الفصل. 

ويجب إلا يوقع الوزير الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تسمع فيه أقوال المتهم 

( ولا يملك الوزير توقيع عقوبات على الموظف الذي انتهت -35–ويحقق دفاعه ) مادة 

 (. 36المحاكمة مادة ) خدماته لأن ذلك من اختصاص مجلس

الأفعال المنسوبة للمتهم على وجه أن يتضمن قرار الإحالة بيان  -37–وتستلزم المادة 

التحديد بيد أن هذا لا يعني أن مجلس المحاكمة عليه أن يتقيد بهذا البيان فللمجلس أن يكيف 



الوقائع بما يراه وأن يطبق عليها المواد المناسبة وكل ما هنالك فأنه يتقيد فقط بنطاق الدعوى 

وز أن ينظر في دعوى لم تحلها عليه حسبما حددته هيئة الرقابة والتحقيق بمعني أنه لا يج

هيئة الرقابة والتحقيق ولو كانت مرتبطة بالدعوى المحالة إليه إذ يكون الإجراء المناسب في 

 هذه الحالة هو تنبيه هيئة الرقابة والتحقيق إلى تلك الحقيقة.

وحتى لا يجري التداخل بين اختصاصات الوزير واختصاصات هيئة التأديب فقد  

( برفع ذلك التداخل إذ جعلت الاختصاص بتوقيع 41- 40- 36- 35واد )تكفلت الم

 العقوبات لهيئة التأديب في الحالات التالية : 

أن تكون العقوبة المطلوب توقيعها هي الفصل. ومع ذلك فقد تحال القضية إلى هيئة  -أ

التأديب بقصد توقيع عقوبة الفصل ويرى مجلس المحاكمة توقيع عقوبة أخرى فلا 

 يمنع طلب توقيع عقوبة الفصل المجلس من توقيع الجزاء الذي يراه مناسباً.

أن يكون الموظف لدى إحالته إلى المحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة الإدارية  -ب

التي ارتكب بها المخالفة إلى جهة أخرى. والمقصود هنا ان يكون قد خرج من 

لإدارية لوزير آخر. وقد راعى النظام في التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية ا

ذلك أن يتفادى تضارب السلطات بين الجهتين التي كان بها الموظف والتي نقل 

 إليها وذلك بمنح سلطة التأديب لجهة بعيدة عن الاثنين وهي هيئة التأديب . 

أن يرتكب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مخالفة إدارية واحدة أو أكثر من  -ج

مخالفة ولكنها مخالفات مرتبطة والحكمة في منح الاختصاص هنا هي ذات الحكمة 

 التي بررت الاختصاص في الفقرة السابقة.

أن يكون الموظف قد ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة عليه. أما فيما عدا هذه  -د

 الحالات فأن الاختصاص فيها بتوقيع الجزاء الإداري يعود إلى الوزير.

( بأحكام سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم ونصت على أن مدة 42المادة )وقد جاءت 

التقادم تنقطع إذا اتخذ إجراء ضد المتهم، وغنى عن الذكر أنه إذا تعدد المتهمون واتخذ 

إجراء ضد أحدهم فإن هذا الإجراء يقطع مدة التقادم بالنسبة لكافة المتهمين سواء منهم من 

 يتخذ.اتخذ الإجراء ضده ومن لم 

( أن يعرض أمر الموظف الذي حكم بحبسه على هيئة الرقابة 44وأوجبت المادة )

والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وتخصيص هذه الحالة بالحكم لا ينفي أن حبس 



الموظف في ذاته من شأنه أن يكون مظنة لإثارة الشبهة حول سلوكه الوظيفي، مما يجعل 

ي كل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتكابه لهيئة الرقابة والتحقيق ف

للمخالفة التأديبية ولهذا فقد قررت المادة ذاتها وجوب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق في كل 

الأحوال عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس دون أن تحدد الجهة التي عليها هذا 

روض أن تقوم أول جهة إدارية تعلم رسمياً بأمر الإبلاغ تاركه ذلك لظروف الحال ومن المف

حبس المتهم بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك ومن المفضل لحسن سير الإجراءات ان تقوم 

جهة الأمن التي أجرت القبض بإبلاغ كل من الجهة التابع لها الموظف وهيئة الرقابة 

 والتحقيق بأمر ذلك الحبس فور حصوله. 

( تقرر حق الموظف في أن يرد اعتباره الإداري بعد ثلاث 45) وإذا كانت المادة

سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقه فأن ذلك رهن بحسن سيرته وسلوكه والكفاءة 

التي أظهرها في أداء عمله خلال فترة الاختبار هذه كما أن رد الاعتبار على هذا النحو لا 

ا ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية يسقط الحقوق التي يمكن أن تترتب على م

 كالتعويض مثلاً.  

( لمن 46ويخصص النظام القسم الرابع والأخير منه للأحكام العامة فتعطي المادة )

ورد ذكرهم فيها الصلاحيات المقررة للوزير ومن بين هؤلاء الرئيس الإداري للمؤسسة 

سسة أياً كان المسمى المعطى للوظيفة العامة وهو من يشغل أعلى منصب تنفيذي في المؤ

وتضيف المادة ذاتها حق الوزير في أن يفوض بعض صلاحياته المقررة في النظام وبذلك 

تكون قد فصلت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات في خلاف فقهي يدور حول حق الوزير في 

 ان يفوض في صلاحياته النظامية.

وأعضاء كل من هيئة الرقابة والتحقيق ( أن تجري محاكمة رئيس 47وتقرر المادة )

وهيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة خاصة نصت عليها إلا أنها جعلت ذلك مشروطاً بألا يكون 

هؤلاء ممن يخضعون لنظم خاصة تقرر أحكاماً أخرى للتأديب فلو افترضنا أن رئيس أي من 

نه تبعاً يخضع للقواعد التي ينص هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب كان بمرتبة الوزير فأ

( لتقرر خضوع جميع 48عليها النظام الخاص بمحاكمة الوزراء. ثم تأتي بعد ذلك المادة )

الموظفين المدنيين سواء كانوا موظفين عموميين أم من موظفي الأشخاص المعنوية العامة 

عبير الموظفين في هذه للأحكام التي جاء بها النظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائي. وت

المادة بذاتها لا يشمل مستخدمي الدولة الذين يوصفون عادة بأنهم خارج الهيئة، كما لا 

ينصرف تلقائياً إلى الموظفين المتعاقدين فهؤلاء يخضعون للأحكام الخاصة بهم فأن سمحت 



ك وإلا تلك الأحكام بخضوعهم لأحكام هذا النظام كله أو بعضه كان  خضوعهم بناء على ذل

 –في كافة الحالات –فيتبع في حقهم ما تقضي به تلك الأحكام على أن هذا لا ينفي 

خضوعهم فيما ينسب إليهم من مخالفات لاختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق وتبعاً لما 

 تضمنه النظام من أحكام تتعلق بالرقابة والتحقيق. 

ن بالنسبة للجزاءات التي ( لتواجه حاجة قائمة الآ94وقد تضمن النظام المادة )

صدرت بها أنظمة دون أن يكون هناك جهاز مختص بتطبيق أحكامها كتلك التي جاء بها 

فتركت لتقدير جلالة الملك المعظم أمر  29/11/1377( وتاريخ 43المرسوم الملكي رقم )

 الاختصاصات بتطبيق أحكام تلك الأنظمة على هيئة الرقابة والتحقيق أو على هيئة إضفاء

التأديب أو على الجهازين معاً إلى أن يجري تنظيم ذلك الاختصاص على نحو آخر. وواضح 

من نص المادة أنها تتعلق بالموظفين عامة أياً كانت علاقتهم النظامية بالدولة وطبيعي أن 

يفرض النظام في ختامه على كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب 

ر سنوي يرفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء يتضمن ما لكل منهما من واجب تقديم تقري

ملاحظات ومقترحات. وفي ذلك رقابة عليا على أعمال الجهازين وسعي مستمر للوصول 

بهما إلى المستوى اللائق. وهذا تطبيق آخر يمارسه ولي الأمر عملاً بمبدأ الرقابة العليا الذي 

 م بيانه.أشار إليه عمر رضي الله عنه وتقدي



         

 نظام تأديب الموظفين

 القسم الأول

 هيئة الرقابة والتحقيق

 الباب الأول

 في تشكيل الهيئة

 -1-مـــادة 

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ) هيئة الرقابة والتحقيق ( ترتبط مباشرة 

عشرة ووكيلين برئيس مجلس الوزراء وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة 

أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي 

 التخصص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين. 

 -2-مـــادة 

يعين رئيس الهيئة وتنهى خدمته بأمر ملكي ويعين الوكلاء وتنهى خدمتهم بأمر ملكي 

 على اقتراح رئيس الهيئة.  بناء

 -3-مـــادة 

 تضم الهيئة الأجهزة التالية : 

 جهاز الرقابة. 

 جهاز التحقيق. 

ويتكون كل جهاز من إدارات يعين عددها ودائرة اختصاص كل منها والإجراءات 

 التي تسير عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 



 -4-مـــادة 

ئحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس تصدر اللا

 الهيئة.

 الباب الثاني                           

 في الاختصاصات والإجراءات

 -5-مـــادة 

مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق 

 قواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي : تختص هذه الهيئة في حدود ال

 )*(إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية .  -1

فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية  -2

 مختصة عن المخالفات المالية والإدارية. 

تكشف عنها الرقابة وفيما يحال  إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي -3

 إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة. 

 متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى هيئة التأديب. -4

 -6-مـــادة 

تثبت جميع إجراءات الرقابة والنتيجة التي تسفر عنها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض 

 لتقرير الإجراء المناسب. وترفع إلى رئيس الهيئة 

 -7-مـــادة 

إذا رأى رئيس الهيئة أن أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المحققين لإجرائه يجب 

 إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.
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 -8-مـــادة 

عليه  الاطلاععلى ما يرى لزوم  الاطلاععلى الجهات الحكومية تمكين المحقق من 

من الأوراق والمستندات وغيرها وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور 

ول التفتيش ونتيجته وحضور المتهم أو الرئيس المباشر للموظف ويجب تحرير محضر بحص

 غيابه وذكر الحاضرين. 

أو التفتيش يرفع رئيس  الإطلاعإذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من 

 الهيئة الامر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه. 

 -9-مـــادة 

اكن العمل فله أن إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أم

 يطلب إجراء ذلك من قبل السلطة المختصة ويجري التفتيش بحضور المحقق.

 -10-مـــادة 

لم تقتض المصلحة  يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما

 العامة إجراء التحقيق في غيبته. 

 -11-مـــادة 

بين فيها تاريخ ومكان يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة ي

وساعة افتتاحه واتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق ولا 

 يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق. 

 

 -12-مـــادة 

بعد انتهاء التحقيق يعرض المحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية 

ذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تحال القضية إلى الجهة بالتصرف النظامي فيها. وإ

 المختصة بالفصل فيها. 



 -13-مـــادة 

و ألشرف اإذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو 

قرار بحسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف 

 الوزراء.  من مجلس

 القسم الثاني

 (1)هيئـة التأديـب

 الباب الأول

 في تشكيل هيئة التأديب

 -14-مـــادة 

س برئي تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ) هيئة التأديب ( ترتبط مباشرة

 لرئيسمجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ونائب ل

حق عن المرتبة الثالثة عشرة وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص ويللا تقل مرتبته 

 بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين. 

 -15-مـــادة 

ر ه بأميعين رئيس الهيئة وتنهي خدمته بأمر ملكي، ويعين نائب الرئيس وتنهي خدمت

 ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. 

 -16-مـــادة 

ئيس رتراح صدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقت

 الهيئة. 

 

 

                                                        
ن نظيام ( مي50( الخاصة بهيئة التأديب ألغييت بموجيب الميادة )30( إلى )14المواد من ) (هامة )ملاحظة -1
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  الباب الثاني

 في الاختصاصات والإجراءات

 -17-مـــادة 

 تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق. 

 -18-مـــادة 

ضة على هيئة التأديب بواسطة مجلس يشكل بقرار من رئيس تنظر القضايا المعرو

 الهيئة. 

يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة 

 والتحقيق.

 -19-مـــادة 

على رئيس مجلس المحاكمة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنظرها ويتولى 

قيق بذلك على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ المجلس إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتح

الجلسة عن عشرة أيام ويجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة 

 للمحاكمة. 

 -20-مـــادة 

على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام وأن يبدي دفاعه 

 اء الشهود لسماع أقوالهم. كتابة أو شفهياً وأن يطلب استدع

وإذا لم يحضر المتهم فعلي مجلس المحاكمة أن يمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن 

 صحيحاً.  إبلاغايتحقق من أن المتهم قد أبلغ 

 -21-مـــادة 

تكون جميع الابلاغات بخطابات رسمية ويتم إبلاغ المتهم على العنوان الثابت في 

يفته التي يشغلها حسب الأحوال فإذا تعذر ذلك فيبلغ بواسطة أوراق القضية أو على مقر وظ

 الجريدة الرسمية. 



 -22-مـــادة 

بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرقابة  إلالا تصح جلسات مجلس المحاكمة 

 والتحقيق وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس. 

 -23-مـــادة 

أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة على  الاطلاعللمتهم أو من يوكله حق 

 وله بأذن من رئيس المجلس استنساخ صور منها. 

 -24-مـــادة 

للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يطلبا رد أي عضو من أعضاء مجلس 

 المحاكمة إذا كان هناك سبب يوجب الرد. 

 وعلى رئيس الهيئة أن يفصل في هذا الطلب على وجه السرعة.

 -25-مـــادة  

المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة تختص هيئة  الأمورإذا رأى رئيس هيئة التأديب أن 

أخرى بالفصل فيها فعليه أن يعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى 

 الجهة ذات الاختصاص مع أخطار الجهة التي يتبعها الموظف بذلك.

 -26-مـــادة 

ال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات في الأحو

المختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة  التأديبية بحقه إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة

 الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب. 

 -27-مـــادة 

ويجب أن يكون على مجلس المحاكمة أن يصدر قرار في القضية بأسرع وقت ممكن 

القرار مكتوبا ومسببا، وترسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة 

 التي يتبعها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق. 



 -28-مـــادة 

المرتبة  قرارات مجلس المحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي

الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس 

 مجلس الوزراء. 

 -29-مـــادة  

 النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:  إعادةيجوز 

 إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله,  -1

علومة وقت صدور القرار وكان من شأن إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن م -2

 ثبوتها براءة المتهم.  

عادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة إويعرض طلب 

الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان 

 رئيس مجلس الوزراء في ذلك. 

عادة النظر في القرار وقف تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى إى ولا يترتب عل

 النظر في القضية ذلك.

 -30-مـــادة 

 لهيئة التأديب أن تفسر القرار التأديبي وتصحح ما يقع فيه من أخطاء مادية. 

 

 القسم الثالث                                        

 أصول التحقيق والتأديب

 -31-مـــادة 

يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية وذلك مع عدم الاخلال 

 برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض. 



 -32-مـــادة 

 العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي : 

 أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها : 

 ر. نذاالإ -1

 اللــوم .  -2

الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز  -3

 المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري . 

 الحرمان من علاوة دورية واحدة.  -4

 الفصــــل . -5

 ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: 

  اللوم . -1

 الحرمان من علاوة دورية واحدة.  -2

 الفصـــل.  -3

 -33-مـــادة 

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار 

فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما 

اضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتق

 على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً. 

 -34-مـــادة 

يراعي في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة 

ات ة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبدمع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشد

 المقررة في هذا النظام.



ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن 

ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من 

 مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة. 

 -35-مـــادة 

( عدا 32للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة )يجوز 

 الفصل.

ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله 

 وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.

 -36-مـــادة 

 (.32،33وقع العقوبة المنصوص عليها في المادتين )يجوز لمجلس المحاكمة أن ي

 -37-مـــادة 

يجب أن يتضمن قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب بيان الأفعال 

 المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد. 

 -38-مـــادة 

المخالفة ( إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن 41، 40، 36مع مراعاة أحكام المواد )

لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى 

 المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة. 

وللوزير المختص توقيع هذه العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات 

 التي تدخل ضمن اختصاصه. 

 -39-مـــادة 

بلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جميع ت

الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم يكن القرار صادراً 

( تعين أن يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع 38بالتطبيق للمادة )

التحقيق،  وللهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراقأوراق التحقيق، 



إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر 

 .التحقيق في القضية

 -40-مـــادة 

ئة إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هي

لعقوبة اوقيع لرقابة والتحقيق فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب تا

 تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب . 

 -41-مـــادة 

ة ى هيئيحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إل

كثر ابعين لأفها تمخالفات أو عند اكتشاالرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو ال

 من جهة. 

إلى  لدعوىافإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل 

 التأديب. 

 -42-مـــادة 

 ة بأيتسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المد

إذا راء وب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجإجراء من إجراءات التحقيق أو التأدي

  .لباقينلنسبة تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بال

 -43-مـــادة 

بة يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقا

 والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك. 

عتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه. ويصدر وي

 . (2)مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد

                                                        
هـ وحيدد الحيالات التيي يعتبير الموظيف 28/10/1391وتاريخ  1026صدر قرار مجلس الوزراء رقم  -1( 2)

 المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد. 
 إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة.  -1
 اتهامه بارتكاب جريمة الأعتداء على النفس أو العرض أو المال. إذا كان حبسه بسبب  -2
 إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.  -3
 إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد. -4



  -44-مـــادة 

الموظف الذي صدر حكم بحبسه يعرض أمره على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في 

يجب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب مسئوليته التأديبية. و

 الحبس. 

 -45-مـــادة 

للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي ثلاث سنوات من 

 تاريخ صدور القرار بمعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المختص.

 

 القسم الرابع

 أحكام عامــة

 -46-ـادة مــ

يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي 

إداراتهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته ويجوز للوزير أو من في حكمه 

 بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

 -47-مـــادة 

الخاصة يحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق مع مراعاة أحكام الأنظمة 

ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تشكل بأمر ملكي ولا يجوز 

 أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل. 

 -48-مـــادة 

قضائي يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك ال

 كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة. 

 -49-مـــادة 

                                                                                                                                                               
هييـ باعتبييار الموقييوف فييي ديييون خاصيية فييي حكييم 8/8/1410م فييي /1757كمييا صييدر الأميير السييامي رقييم  -2

 مكفوف اليد إذا ثبت إعساره.



يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق 

 الأنظمة الجزائية الأخرى ذات العلاقة بالموظفين. 

 -50-مـــادة 

تقريراً  –كل على حدة  -*( ) ورئيس هيئة التأديبيقدم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق 

 سنوياً شاملاً عن أعمال جهازه متضمناً ملاحظاته ومقترحاته.

 

 

 
 هـ   1402)*(  التأديب اصبح من إختصاص ديوان المظالم بعد صدور نظام ديوان المظالم في عام 

 

 
 هـ  بالفقرة الخامسة مايلي) 5/1/1433وتاريخ  4جاء في المرسوم الملكي رقم م/ -ملحوظة  -

إستمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار هذا المرسوم التحقيق 
في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة  في مباشرة الإختصاصات  –أو أحدهما –والإدعاء العام 

والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الإدعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام 
ات الجزائية وذلد إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات الإجراء

 (28/1/1433في  4389) نشر في جريدة ام القرى العدد رقم 0والسلطات
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